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  : مقدمة

لقد كانت العقوبة ھي الصورة لرد الفعل إزاء الجریمة ورد الفعل الذي اتخذ طابعا 
ومنھ تولت  ، الاجتماعي لالنظام الجنائي ثم رد الفع لتطور فردیا في المرحلة الأولى

والتي تعتبر بمثابة انحراف عن السلوك  مرتكب الجریمةوبة على قالسلطات توقیع الع
  . السوي الذي فطر الإنسان علیھ ویجعل منھ منبوذا من قبل أفراد مجتمعھ

جزاء یقرره " من ھذه الفكرة العامة جاء تعریف الفقھ القانوني للعقوبة والذي مفاده
  "جریمةالمشرع ویوقعھ القاضي على كل مرتكب لفعل أو امتنع یعده القانون 

تتطور معھا الجھات  أنمجالات الحیاة كان لزاما  شھدتھاومع تطور الجریمة التي 
التي تتولى الفصل في ھذه الجرائم بتوقیع العقاب على المجرمین فالمحكمة في صورتھا 

الأمر الذي دفع بالمتھمین بالجانب القانوني  ، البطیئة عجزت عن مواكبة الجریمة المتطورة
ر الجدي في مسالة إنشاء جھات قضائیة تكون مجسدة لھیمنة السلطة من لضرورة التفكی

جھة ومشكلة لسلطة مستقلة بذاتھا ومخولة بالنظر والفصل في مثل ھذه الافتعال من جھة 
  . أخرى

في المجال القانوني كقاعدة عامة أول ما یصطدم بھ في ھذه المسالة قیام  باحثوال
 . الغة التنظیم القضائي على غرار المشرع الجزائريالتشریعات الحدیثة بإعطاء أھمیة ب

فالمشرع الجزائري على سبیل المثال وحرصا منھ على تجسید فكرة التنظیم القضائي 
  . حداتخصیص لكل جھة من ھاتھ الجھات القضائیة اقر نظام قانوني لكل جھاز قضائي على 

 ، مخالفات: أقسامثلاثة  إلىتقسیم الجرائم حسب درجة خطورتھا إلىفنجده قد عمد 
فنجد مثلا في   حداعلى  الأنواعجنایات وتكریس محاكم خاصة لكل نوع من ھذه  ، جنح

ومحكمة مختص  ، القانون الجزائري محكمة مختص بالنظر والفصل في مادة المخالفات
خاصة بالنظر والفصل في مادة الجنایات وھي موضوع  محكمةوبالنظر والفصل في الجنح 

ة في بحثنا ھذا كما یمكن ملاحظة انھ وبعد أن كرس مبدأ التخصیص في المحاكم الدراس
 ، خصص لكل نوع من ھذه الأنواع من الجھات القضائیة نظام قانوني فرید وممیز عن غیره

على غرار النظام القانوني لمحكمة الجنایات والذي أولاه المشرع الجزائري العنایة البالغة 
ایة البالغة من خلال أن المشرع قد افرد قرابة مائة مادة في قانون ویمكن استخلاص ھذه الغ

  . الإجراءات الجزائیة فیما یخص محكمة الجنایات

 155-66ر فیما یتعلق بالجانب الجزائي صدر الأمر ئجزالوبصدور أول قانون ل
والذي تضمن قانون الإجراءات الجزائیة تم تنظیم مسالة محكمة  1966-06- 08المؤرخ في 

-06- 17المؤرخ في  46-74تغیر إلى غایة صدور الامر أيف رلجنایات والتي لم تعا
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وتوالت التعدیلات التي شھدتھا محكمة الجنایات ونذكر على سبیل المقال تعدیل  1975

وقد مست ھذه التعدیلات فكرة المحلفین في  المحكمة وصولا إلى  ، 1995 1990، 1982

- 07-23المؤرخ في  02- 15 الأمرالجزائري بموجبأخر التعدیلات التي اقرھا المشرع 
تعدیل اقره بموجب كل أخر والذي مس فكرة رتبة القضاة المساعدین لدى المحكمة  2015

ن ھیكلة المحكمة ومن خلالھ جسد المشرع غیرموالذي  06- 17من القانون العضوي رقم 

 07-17ات والأمر في محكمة الجنای" التقاضي على درجتین" وري الجزائري المبدأ الدست
  . والذي كرس فكرة الطعن في أحكام المحكمة عن طریق الاستئناف

في كونھا الجھة  والتي تتجلى موضوع محكمة الجنایاتھا یالتي یكتس لأھمیةلونظرا 
القضائیة الوحیدة والفریدة من نوعھا خصھا المشرع الجزائري بنظام قانوني ممیز لكونھا 
الجھة الوحیدة التي تخول بنظر الأفعال التي توصف بأنھا جنایات والتي تعد من اخطر 

قانون  موضوعنا ھذا من خلال الكم الھائل للمواد في أھمیةلك تظھر ذك ، لجرائم جسامةا
فضلا عن الضمانات التي كرسھا المشرع  ، لإجراءات الجزائیة والذي یقارب مائة مادةا

  الجزائري

حث من اجل تحقیق مجموعة من الأھداف والتي على بوقد تناولنا ھذا الموضوع بال
مة الجنایات رأسھا الوقوف على بعض الإشكالات التي تعترض الباحث فیما یخص محك

ام التي تصدر عنھا بالإضافة إلى الوقوف على كافة الأحك لاسیما طرق الطعن في
 ظام القانوني لمحكمة الجنایات فيفاخترنا موضوع الن ، التعدیلات التي اقرھا المشرع فیھا

التشریع الجزائري كموضوع من مواضیع القانون الجنائي لعدة أسباب منھا ما ھو 
كون محكمة الجنایات من :موضوعي ومنھا ما ھو ذاتي أما عن الأسباب الموضوعیة فھي

تناولت محكمة  يقلة الدراسات الجامعیة الت، مواضیع القانون الجنائي وھوتخصصنا أھم
الموضوع تقتصر على جانب  بھا حیث نجد بعض الدراسات في ھذاالجنایات بكل جوان

 . التطرق إلى مختلف التعدیلات التي شھدتھا المحكمة، الجوانب باقي إھمالمعین مع 

الرغبة في دراسة ھذا :التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع الأسباب الشخصیة من أما 
 .القانونیة التي خصھا للمحكمة الكم الھائل للنصوص، الموضوع بكل جوانبھ

  :وعلى ضوء ذلك وجدنا الموضع یطرح الإشكالیة التالیة

  الجنایات ؟ھل وافق المشرع الجزائري في ایجاد نظام قانوني ملائم لسیر محكمة 

ضیق الوقت ، انا لھذا الموضوع عدة صعوبات منھوقد واجھتنا خلال دراست
عدم توفر المراجع المتخصصة في الكلیة ، المخصص لاختیار موضوع المذكرة وإعداده

  . وفي حالة وجودھا لا تلم بكامل جوانب موضوعنا
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بعد ما تعرضنا خلال إعداد صدور أخر التعدیلات التي اقرھا المشرع  كذلك  
الجزائري فیما یخص المحكمة بعد شروعنا في إعداد المذكرة الأمر الذي تطلب منا إلغاء 

  . العدید من المعلومات

على ھذا التساؤل الذي طرحناه ولمعالجة موضوع بحثنا ھذا انتھجنا  وللإجابة
في وذلك من خلال ھیكلة المحكمة وكیفیة تشكیلھا وكیفي اتصالھا واستعملنا المنھج الوص

تحلیل مختلف النصوص  الاستعانة بالمنھج التحلیلي وذلك من خلال  بالإضافةإلى، بالدعوى
القانونیة التي أوردھا المشرع فیما یخص محكمة الجنایات ولا سیما ما مسھا من تعدیل 

  . لقانون الإجراءات الجزائیة

على دراسة ھذا  الموضوع دراسة دقیقة انتھجنا الخطة التالیة حیث  وحرصا منا
وكل فصل قسمناه بدوره إلى ثلاث مباحث حیث  ، قسمنا بحثا ھذا إلى فصلین متتالیین

قسمنا كیفیة اتصالھا بالدعوى و البناء التنظیمي لمحكمة الجنایاتتناولنا من خلال الفصل 
  :ھذا الأخیر إلى ثلاث مباحث

لأول بعنوان اختصاص محكمة الجنایات والثاني تشكیلة المحكمة أما الثالث المبحث ا
أمام  إجراءات المحاكمةأما الفصل الثاني فتناولنا فیھ  ، فخصصناه للإحالة على المحكمة

المبحث  :وكانت على النحو التالي ، محكمة الجنایات وھو بدوره قسمناه إلى ثلاث مباحث
الثاني القواعد الخاصة  المبحث ، كمة أمام محكمة الجنایاتالأول القواعد العامة للمحا

 الطعن في أما المبحث الثالث فتناولنا من خلالھ طرق  ، أمام محكمة الجنایات للمحاكمة
وكان كل ھذا بعنوان النظام القانوني لمحكمة الجنایات في التشریع  محكمة الجنایاتأحكام 

  . الجزائري

  

  



البناء التنظیمي لمحكمة الجنایات وكیفیة اتصالھا :                        الفصل الأول
 بالدعوى

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول
البناء التنظیمي لمحكمة 
الجنایات وكیفیة اتصالھا 

  بالدعوى
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  :تمھید

تعبیر قد یولد  أيلتفادي تمییزا لھا ا على ھذه الجھة أطلقمحكمة الجنایات اسم 
  .الأخرىالخلط بینھا وبین غرف المجلس 

محكمة الجنایات ھي جھة قضائیة خاصة ومتمیزة بنوع من القضایا  أنوعلیھ 
 الإحالةحددة لا سیما من حیث اختصاص محدود وطریقة مالمحالة علیھا بطریقة خاصة و

  .ھاالتي تتخذ من اجل تشكیل ھیئتالفریدة والشكلیات  الإجراءاتومجموع 

  :لمحكمة الجنایات عدة خصائص منھا أنلذلك یمكن القول 

مادة في ) 100(بحیث خصص لھا المشرع الجزائري ما یقارب مائة : إجراءاتمحكمة  -
 .والشكلیات الخاصة بھا الإجراءاتالجزائیة تنص وتنظم معظم  الإجراءاتالقانون 

محترفین بین قضاة  تستمد ھذه الخاصیة من تشكیلتھا التي ھي مزید :شعبیة ةمحكم -
یساعدون القضاة في )محلفین(لس القضائي وقضاة شعبیین من طرف رئیس المج معینین

 .إصدار الأحكام

من قانون  307نكتشف ھذه الخاصیة من خلال نص  المادة  ):الاقناع(محكمة الاقتناع  -
لدیھم سلطة مطلقة في كیفیة  1قضاة المحكمة أننصھا  یؤكدالجزائیة والتي  الإجراءات

تكوین إقناعھم من خلال مختلف  الأدلة الموضوعة أمامھم والمستخلصة من مجموع 
 .الأدلة التي تستنتج من خلال الجلسة

لتفصیل لتبسیط المفاھیم اشيء من بالفصل التحدث  ل في ھذاوسنحا وعلى ھذا الأساس
  :وذلك من خلال المباحث التالیة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ر مكان ظھكبیرة في احروف فضل عن ذلك في لتي تتعلق  الآتیةت ایتلو الرئیس قبل مغادرة قاعة الجلسة التعلیم" تنص على انھ 307المادة  -1

ھا التي بھا قد وصلوا إلى تكوین اقتناعھم ولا یرسم لھم قواعد ی قضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائلأن القانون لا یطلب من ال:" من غرفة المداولة
في  بإخلاصیبحثوا  نفي صمت وتدبر ، وا. أن یسالوا أنفسھم یأمرھمیخضعوا لھا على الأخص تقدیر تمام وكفایة دلیل ما أ ولكنھ  أنیتعین علیھم 

تضمن كل  سؤال الذيالدفاع عنھا ولم یضع لھم القانون سوى ھذا ال وأوجھالمتھم إلى المسندة  إدراكھمالأدلةفي  أحدثتھقد  أیتأثیرضمائرھم في 
 "ھل لدیكم اقتناع شخصي" نطاق واجباتھم 
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  اختصاص المحكمة: الأولالمبحث

  
التي توصف  الأفعالمحكمة الجنایات جھة قضائیة مختصة بالفصل في تعتبر 

مخالفات مرتبطة بھا وتكون قد أحیلت إلیھا  أوجنح  بأنھاتوصف  أوجنایات  بأنھا
ل الولایة في مذلك ولھا كاا لم ینص القانون على خلاف م مابقرار من غرفة الاتھ

بقرار من غرفة الھام ولا  إلیھایا والمحالین ئالبالغین جزا الأشخاصالحكم على 
ما نصت  اتقرر عدم اختصاصھا وھذ أنولیس لھا  أخراتھام  أيتختص بالفصل في 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 248علیھ المادة 
  شروط انعقاد اختصاص الحكمة: الأول المطلب

  

تتمثل شروط انعقاد اختصاص محكمة الجنایات في مجموع المسائل التي 
  :سابقة الذكر وھي كالأتي 248یستوجب القانون توفرھا حسب نص المادة 

ذات  الأقلعلى  أو)جنایة(تكون الجریمة المعروضة علیھا ذات وصف جنائي  أن -أ
  .مخالفة مرتبطة بالجنایة ارتباطا متماسكا آو) جنحة(ي حوصف جن

  .صادر عن غرفة الاتھام إحالةعلیھا بمقتضى قرار  أحیلتتكون قد  أن - ب
  .1البالغین جزائیا الأشخاصیكون الشخص المحال علیھا من  أن -ج
  

  : اختصاصات محكمة الجنایات: المطلب الثاني
  

من خلال استقراء مجموع المواد الواردة الذكر في قانون الإجراءات 
بجملة من المھام  المشرع الجزائري والى محكمة الجنایاتالجزائیة نخلص إلى أن 

المنوطة بھا والتي یمكن لھا من خلالھا ممارسة المھام الموكلة إلیھا، ومن خلال ذلك 
سنحاول في الفروع التالیة التطرق إلى اختصاصات محكمة الجنایات بشيء من 

  .الإیجاز
  

  الاختصاص الشخصي: الأولالفرع 
  

 18المؤرخ في  155- 66رقم  الأمرمة الجنایات حسب كمح أنیمكن القول 
 الإجراءاتالمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386سفر عام 

الجزائیة تكون مختصة فقط بالفصل في الجنایات التي یرتكبھا الأشخاص البالغین 

                                                           
 .15، ص 2012عبد العزیز سعد، أصول  الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دار ھومة ، الجزائر، طبعة  -1
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من قانون  442المادة  سنة كاملة والمحددة بنص 18سن  أيسن الرشد الجزائي 
بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتھام،  إلیھاالجزائیة والمحالین  الإجراءات

وتكون العبرة في تحدید ن الرشد الجزائي ھذا ببلوغ سن الثامن عشر من عمره یوم 
  .1المحكمة إلىالجرمیة ولیس یوم تقدیمھ  أوالأفعالارتكاب الوقائع 

یا فیما یخص الاختصاص تعدیلا جوھر أفضىویلاحظ أن المشرع الجزائري قد 
سنة كاملة  16الشخصي لمحكمة الجنایات بالنسبة لمتابعة الأحداث الذین یبلغون 

والتخریبیة حیث انھ وفقا لما استحدثھ المشرع من  للأعمالالإرھابیةوالمرتكبین 
تم تجسیده في قالب قانون حمایة  الطفل المتضمن في قانون رقم  للأحداثحمایة 

، قد تم 2015یولیو سنة  15الموافق ل  1436رمضان  28 المؤرخ في 15/155
وجعلھا تدخل  الانفعالنزع اختصاص محكمة الجنایات العادیة في نظر وفصل ھذه 

 الأمرما تعلق   إذالا سیما محكمة مقر المجلس  الأحداثضمن اختصاص قسم 
  2.من ھذا القانون 89 إلى 81بالجنایات وذلك وفقا لنص المواد 

  
  الاختصاص النوعي: انيالفرع الث

  

بالنسبة للاختصاص النوعي أو الموضوعي یمكن القولان محكمة الجنایات 
تكون مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة أمامھا بشان الجرائم ذات الوصف 
الجنائي وغیر مختصة بالفصل في الجنح والمخالفات المنسوبة إلى المتھمین 

من ھذه القاعدة العامة فان محكمة الجنایات تعتبر  الراشدین جزائیا ولكن استثناءا
مختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة بأنھا جنح أو مخالفات مرتبطة بالجنایة 
والمحالة إلیھا بموجب قرار نھائي من غرفة  الاتھام ما لم ینص القانون على خلاف 

  3.من قانون الإجراءات الجزائیة 248ذلك، وھذا ما تضمنتھ المادة 
ثیر فكرة أن محكمة الجنایات ما تجدر الإشارة إلیھ أن مسالة الاختصاص النوعي تو

فصلھا في القضایا النظر والفصل في مختلف الجرائم التي قد تقع بمناسبة  الحق في
المطروحة علیھا وھو ما یطلع علیھ بجرائم الجلسات الأمر  الذي عالجھ المشرع في  

  4.لإجراءات الجزائیةوما یلیھا من قانون ا 568المواد 
نظرھا  بالإضافةإلىاختصاصھا النوعي  إطارلمحكمة الجنایات في  أنویلاحظ 

تكون محكمة الجنایات مختصة بالفصل في الدعوى ) الجنائیة(في الدعوى العمومیة 

                                                           
 .منھ 442راجع قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المادة  -1
 .89إلى  81المواد من  ،39الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد  الجریدةالمتعلق بحمایة الطفل، القانون -2
 .منھ 248، المادة  155- 66راجع الأمر  -3
 .2016الأولى ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق بجامعة یحي فارس بالمدیة، سنة محاضرات السنة د إحسان طبال،  -4
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 316المدنیة بالتبعیة والتي یرفعھا المضرور من الجریمة وذلك حسب نص المادة 
  1.ائیة الجز الإجراءاتمن قانون 

  
  )المكاني(الاختصاص الإقلیمي : الفرع الثالث

  
المحلي لمحكمة الجنایات اختصاص مرتبط  إن الاختصاصالإقلیمیأو

 إلیھالقضائي الذي تنتسب  نفس المجلس إلىباختصاص غرفة الاتھام التي تنتسب 
الجزائیة المعدلة  الإجراءاتمن قانون  248محكمة الجنایات وھذا حسب نص المادة 

الموافق ل  1438عام  جماد الثانیة 28المؤرخ في  07- 17والمتممة بالقانون رقم 

  2017.2مارس سنة  27
وعلیھ فإذا كانت محكمة الجنایات تختص بالنظر أي اتھام غیر الذي صدر عن 

من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على انھ لیس  251غرفة الاتھام فان المادة 
الجنایات أن تقرر عدم اختصاصھا بشان ما أحیل إلیھا من غرفة الاتھام ولو  لمحكمة

  3.كانت الإحالة تشتمل على خطأ في وصف الجریمة
ئیة لم یشر صراحة وبوضوح الإجراءات الجزاكان قانون  إذاوخلاصة القول انھ 

تعیین دائرة اختصاص غرفة الاتھام ولا حدود دائرة الاختصاص محكمة  إلى
ات وأنھما یعتبران تابعین إلى جھة قضائیة واحدة تشتملھا معا ھي المجلس الجنای

 أنفان ذلك یعني كل من الغرفة والمحكمة جزء من مكوناتھ القضائي الذي تشكل
من قانون  252الاختصاص الإقلیمي لذلك المجلس والى ھذا المعنى أشارت المادة 

 أنجلستھا ویمكن بصفة استثنائیة الإجراءات الجزائیة على أن تعقد محكمة الجنایات 
جب وتعقد جلستھا في أي مكان أخر دائرة الاختصاص المجلس القضائي وذلك بم

  4.قرار یصدر عن وزیر العدل
 أووسواء انعقدت جلسات محكمة الجنایات بمقر المجلس  أمرومھما یكن من 

لھا سیمتد بحكم القانون لیشمل كافة الجرائم  الإقلیميفان الاختصاص  أخربمكان 
 أوالتي تقع داخل دائرة الاختصاص المحددة قانونا للمجلس  القضائي الذي تتبعھ 

  .إلیھتنتسب 

                                                           
 .ھمن 316المادة  155-66راجع الامر -1
، الجریدة الرسمیة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66، یعدل ویتمم الأمر 2017مارس  27المؤرخ في  07-17راجع القانون  -2

 .منھ 248المادة  ،40للجمھوریة الجزائریة، العدد 
 .منھ 251المادة  155 - 66راجع الأمر  -3
 .منھ 252المادة  155- 66راجع الأمر  -4
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نھ وخروجا من ھذه القاعدة یمكن توسیع دائرة اختصاص محكمة أغیر 
محددة  جنائیة لأسباب أفعالالجنایات وتمدید مجالھا بصفة استثنائیة لیشمل عدة 

  :ومعینة في القانون ونستخلص ھذه الأسباب فیمایلي 
  تمدید الاختصاص بسبب  الارتباط : أولا

بھ  1حالات تكون فیھا الجرائم مرتبطة وھذا حسب ما جاءت  أربعةتوجد 
  :الجزائیة وھي الإجراءاتمن قانون  188المادة 

  مجتمعین  أشخاصتثبت وقائعھا في وقت واحد من عدة لم  إذا -1
سابق بینھم حتى ولو  إجراميمختلفین على اثر تدبیر  أشخاصلم تثبت من  إذا -2

  .مختلفة أماكنفي  أومتفرقة  أوقاتفي 
كان الجناة قد ارتكبوا ھذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب جرائم  إذا -3

  .جعلھم في مأمن من العقاب أوتنفیھا  أوإتمامتسھیل ارتكابھا  أخرىأو
قد  أوجنحة  أوالمتحصلة من جنایة  أوالمختلسة  أوزعة نتتكون الأشیاء المعندما  -4

  .أخفیت كلھا أو بعضھا
الحالات لوجود صلة أو رابطة ھذه وبذلك سیمتد اختصاص المحكمة لیشمل 

  .تربط ھذه الجرائم بعضھا ببعض وبسبب عدم إمكانیة التجزئة بینھا
بشأنھا وھذا ما قضت بھ  بحیث یصعب فصلھا عن بعضھا وإصدار عدة أحكام

 69676في الطعن رقم  1990-04-02المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 
  2.في المجلة القضائیة 203صفحة  1992والمنشور في العدد الأول سنة 

  )الاختصاص العالمي(تمدید الاختصاص إلى الجنایات الواقعة في الخارج : ثانیا
ا في القانون الجزائري ارتكبھا جزائري كل واقعة موصوفة جنایة ومعاقب علیھ

  3.خارج الوطن یجوز متابعتھ بشأنھا ویحكم علیھ بسببھ في الجزائر
في حالة الحكم أن یثبت  نھائیا و بشأنھاالجزائر ولم یثبت انھ حكم علیھ  إلىعاد  إذا

حصل على العفو عنھا وھذا ما  أوانھ قد قضى العقوبة ا سقطت بالتقادم  بالإدانة
الجزائیة وھذا ما جسده المشرع الجزائري  الإجراءاتنون امن ق 82المادة  أشارتإلیھ

من القانون رقم  15مرة فیما یخص جرائم المعلوماتیة وذلك بموجب المادة  لأول

09 -04.  
  

  تمدید الاختصاص لداعي الأمن العام: ثالثا
  

                                                           
 .13مرجع سابق، ص ، سعدعبد العزیز  -1
 13، ص مرجع نفسھسعد، عبد العزیز  -2
 .14سعد، مرجع نفسھ، ص عبد العزیز -3
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اء لداعي الجنایات والجنح والمخالفات سو یجوز للمحكمة العلیا في مسائل
 آیةھة مشروعة أن تأمر یتخلیبلحسن سیر القضاة أو بسبب قیام ش أوالأمن العام 

من نفس الدرجة  ىأخرة قضائیة ھجھة قضائیة عن نظر الدعوى وإحالتھا إلى ج
دائرة  أنمن قانون الإجراءات الجزائیة ومعنى ھذا  548وفقا لنص المادة 

مل الفصل في جنایات لم ترتكب في تتوسع لتش أناختصاص محكمة الجنایات یمكن 
بقرار  وإنمابقرار من غرفة الاتھام  أحیلتإلیھاولم تكن قد  الأصلينطاق اختصاصھا 

 584من المحكمة العلیا، وذلككلما توفرت الشروط المنصوص علیھا في المادة 
من وما بعدھا  549المذكورة والمحددة في المادة  الإجراءاتق بوط السالفة الذكر

النائب العام  أوالعام لدى المحكم العلیا  الجزائیة وبواسطة النائب الإجراءاتقانون 
المدعي  أوبواسطة المتھم نفسھ  أولدى الجھة لقضائیة المعروض علیھا الموضوع 

 أنبسبب شبھة مشروعة والملاحظ  أوالقضاء 1الأمن وحسن سیر متى توفر داعي
قیام شبھة  أوحسن سیر القضاء  الأمنأوأولا داعی مسالة تقدیر كون القضیة یتوفر فیھا

ھي في  الواقع مسالة واقعیة تقدرھا وتقررھا المحكمة العلیا دون سواھا ولا معقب 
  .على قرارھا

یجوز للمتھم والمدعي المدني أو محامیھم إیداع مذكرات تلتزم محكمة 
الدعوى أو تنشا  الجنایات بالفصل فیھا بعد سماع أقوال النیابة العامة، وأطراف 

بشان تطبیق نص ھذه المادة وذلك كلھ ضمن إطار قاعدة قاضي  الدعوى قاضي  
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 290الدفع، وھذا ما جاء بھ نص المادة 

محكمة الجنایات المحالة إلیھا بقرار من غرفة الاتھام ولیس على  أنومعنى ذلك 
ولا على الحالات المنصوص علیھا في المادتین الجنح والمخالفات المرتبطة بھا فقط 

المشار إلیھا سابقا ولكن یمتد أیضا لیشمل الفصل في المسائل العارضة  582و  548
التي تثار أمامھا في شكل دفوع تتعلق بالمنازعة في بطلان الإجراءات التحضیریة 

  2.المعتبرة مسائل أولیة
  

المتابعة أو الحكم بعدم قبول الدعوى وھذا ھو  إجراءاتمما یستلزم توقیف 
من قانون الإجراءات الجزائیة التي جاء فیھا أن 330معنى ما نصت علیھ المادة 

العمومیة تختص بالفصل في جمیع الدفوع  ىالمحكمة المعروضة علیھا الدعو
 المعروضة علیھا الدعوى العمومیة تختص بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدھا

القانون على غیر ذلك بحیث اخرج الفصل في   م دفاعا عن نفسھ ما لم ینصالمتھ

                                                           
 أولحسن سیر القضاء  أوالمخالفات إما الداعي الأمن العمومي  أوالجنح  أویجوز للمحكمة العلیا في مواد الجنایات " تنص على انھ 548المادة  -1

 من الدرجة نفسھاّ  أخرىجھة قضائیة  وإحالتھاإلىبتخلي أي جھة قضائیة عن نظر  الدعوى  أنتأمرمشروعة أیضا بسبب قیام شبھة 
 .17، 16سعد، المرجع  السابق، ص عبد العزیز  -2
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المنازعة بشان الجنسیةمن دائرة اختصاص محكمة الجنایات وادخلھا بنص خاص 
  1.ة اختصاص الجھة  القضائیة المدنیةائرضمن د

  
  

 

 

 

 

  ھیكلة محكمة الجنایات: الثاني المبحث
 

ن غیرھا من عالممیزة لھا  ئصیلة المحكمة الجنایات من الخصاتعد تشك
شعبي یعبر  الأخرالمحاكم فھي تجمع بین مجموع من القضاة بعضھم معین والبعض 

  .عنھ في القانون الجزائري والفرنسي بالمحلفین
المشرع الجزائري لھیئة محكمة الجنایات فقد  أولھاالبالغة التي  لأھمیةونظرا 

 الأولالجزائیة في الفصل الثالث القسم  الإجراءاتخصھا بقسم خاص في قانون 
التعدیلات  عامة والمتمعن في أحكام" في تشكیل محكمة الجنایات" تحت عنوان

الجزائیة لاسیما  الإجراءاتالقانون  التي اقرھا المشرع الجزائري على الجدیدة
 20117مارس  27المؤرخ في  07- 17لھ بمقتضى القانون رقم  الأخیرالتعدیل 

مسالة ھیكلة  أنیجد ) التنظیم القضائي(الجزائیة  الإجراءاتتعدیل قانون والمتضمن 
 أني من خلالھ یمكن ذال ات قد عرفت تغیرات جوھریة وجذریةالأمرمحكمة الجنای

تجاوب مع مطالب المختصین والعارفین بشؤون القانون فیما المشرع قد  أننستشف 
الذي یتوافق  نایات بالشكلل في مادة محكمة الجیخص بضرورة التغییر والتعدی

ویتماشى مع أھم المبادئ الدستوریة التي وضع القانون لاسیما قانون الإجراءات 
الجزائیة لتكریسھا وعلیھ سنحاول من خلال ھذا المبحث دراسة ومعرفة تشكیلة 
محكمة الجنایات وذلك من خلال مقارنة ما كان موجود قبل  التعدیل و ما أضافھ من 

  .ي ھذه المسالةعدیل وتغییر ف
  

  ھنیونالقضاة الم: المطلب الأول
  

                                                           
دفاعا من نفسھ ما تختص  المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیھا المتھم " تنص على انھ 330المادة  -1

 "لم ینص القانون على ذلك 



البناء التنظیمي لمحكمة الجنایات وكیفیة اتصالھا :                        الفصل الأول
 بالدعوى

 

13 

 

تتشكل محكمة الجنایات من مجموعة من القضاة ولكن ما تجدر الإشارة إلیھ 
من قانون الإجراءات الجزائیة والذي یحدد لنا تشكیلة المحكمة  258أن نص المادة 

 155-66للأمر المعدل والمتمم  07-17من القانون  06قد تم تعدیلھا بموجب  المادة 
  1.والي لم یدخل حیز التنفیذ بعد وعلیھ سنحاول ذكر التشكیلة قبل وبعد التعدیل

  

ھم ما یمیز محكمة الجنایات تمیزھا بطابع القضاء الجماعي على خلاف أ
  .والتي تتمیز بالقضاء الفردي) الجنح والمخالفات(المحاكم الأخرى 

  
  
  
  

  رئیس محكمة الجنایات والصلاحیات المخولة لھ : الفرع الأول
  

رة التقاضي على درجتین في مادة ككرس المشرع الجزائري ف أنبعد 
وما حملھ من  07-17من خلال التعدیل الجدید الذي اقره بموجب القانون  الجنایات

عدیلھ تغییرات على ھیئة المحكمة نجد أن رئیس محكمة الجنایات من بین ما تم ت
  :وذلك وفق مایلي

  رئیس المحكمة ینیتع: أولا
الذي تتبعھ محكمة  یعتبر رئیس المحكمة واحدا من قضاة المجلس القضائي

التعدیل كان یشترط في من  لقبف 258الجنایات التي یترأسھا وتبعا لنص المادة 
القضائي على الأقل والتنازل عن  یكون رئیس غرفة بالمجلس أنیترأس المحكمة 

  2.ھذا  الشرط یعرض حكم المحكمة للبطلان
السابق الذكر فانھ یمكن القول أن رئیس محكم  06وبالرجوع إلى نص المادة 

الجنایات الابتدائیة یشترط أن یكون قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على  
ن قاض برتبة رئیس غرفة ، أما رئیس محكمة الجنایات الاستئنافیة فیكوالأقل

  .بالمجلس القضائي على الأقل
المجلس  حكمة الجنایات بأمر صادر عن رئیسالحالات یعین رئیس م في كل

 إلىالقضائي، كما یجوز لھ أن یترأس بنفسھ جلسة محكمة الجنایات ولا یكون بحاجة 
  3إصدار أمر بتعیین نفسھ

                                                           
 .منھ 6المادة  07-17راجع القانون  -1
 . 88، 87رجع سابق، ص مالتیجاني، زولیخة -2
ض برتبة مستشار بالمجلس محكمة الجنایات الابتدائیة من قاتتشكل " على انھ 07- 17من القانون  06المعدلة بموجب المادة  258تنص  المادة  -3

 ............"تتشكل محكمة الجنایات الاستئنافیة من قاض برتبة رئیس غرفة بالمجلس  القضائي على  الأقل رئیسا.....، رئیساالأقلعلى  القضائي 
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  سلطات رئیس محكمة الجنایات: ثانیا

  

 سلطات رئیس محكمة الجنایات حیث یقوم بكل المھام التي تناطتتنوع 
برؤساء المحاكم بالإضافة إلى تمتعھ بسلطة تقدیریة واسعة لا یتمتع بھا رئیس 

  : محكمة أخرى في القانون الجزائري وسنذكرھا على النحو التالي
  
  :  ضبط الجلسة –أ 
  

حیات ه الصلایشرف رئیس محكمة الجنایات على ضبط الجلسة وبموجب ھذ
المحاكمة  حتى تجري یمكنھ أن یتخذ أي إجراء یسمح لھ بضمان نظام الجلسة وأمنھا

أي شخص یسبب الفوضى وھذا طرد  نذكر الصلاحیاتھاتھ تام ومن بین في ھدوء 
  .الإجراءات الجزائیة1من قانون  286حسب الفقرة الأولى من المادة 

ھذه السلطة بمبدئي حریة الدفاع لكن لا یجوز بأي شكل من الأشكال أن تمس 
  .وعلانیة المرافعات

  
  :إدارة المرافعات -ب
  

الجلسة  اءات والمرافعات فيالإجریتولى رئیس محكمة الجنایات توجیھ 
الحقیقة  لإظھاربشكل یضمن بھ الرئیس تدخل الخصوم وذلك حسب ما یراه مناسبا 

بحقوق الدفاع وعلیھ یتوجب علیھ أن یحرص  أوافعات المر یمس بمبادئ ألابشرط 
  .لا تخرج المرافعات عن موضوع الجریمة أنعلى 

  

  :السلطة التقدیریة –ت 
 

یتمتع رئیس المحكمة بالسلطة التقدیریة ونقصد بھا قدرة الرئیس في اتخاذ أي 
 إجراء یراه في منظوره ضروري لكشف أو توضیح الحقیقة، وقد نص المشرع

ئیة لكنھ امن قانون الإجراءات الجز 286المادة  ه السلطة في نصالجزائري على ھذ
قانون الإجراءات  منعبر عنھا بالسلطة الكاملة وھو مصطلح اخذ بھ المشرع 

وتتمیز ھذه السلطة ببعض الخصائص فھي سلطة اختیاریة وشخصیة  ،الجزائیة 
  : محكمة الجنایات اتخاذ بعض الإجراءات  منھاحیث أن لرئیس 

 : لشھود أو الخبراءسماع ا  ) أ

                                                           
 .89،90التیجاني، المرجع نفسھ ،ص زولیخة-1
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 وأكثر،1باحضارھمیجوز للرئیس بموجب سلطتھ التقدیریة استدعاء الشھود أو الأمر 
بطلب شھادتھ  أوشخص حتى وان تم سماعھ كشاھد من قبل  أيمن ذلك یجوز لھ سماع 

على سبیل  ھوالذین تعتبر شھاداتھم شخص حتى وان تم استبعاد أيسماع  أیضاویمكن لھ 
  .الیمین إلىأداءالاستدلال دون الحاجة 

 :تلاوة الوثائق و المستندات  ) ب

مدرجة جدیدة لم تكن  بإحضارأیأدلةإثباتیسمح القانون للرئیس بموجب سلطھ التقدیریة 
  .ضمن ملف الدعوى وعلیھ یمكنھ أن یتلو كل مستند أو وثیقة تكون معینة في إظھار الحقیقة

 :إجراءات مختلفة  ) ت

یحصر القانون الإجراءات التي یمكن للرئیس اتخاذھا بموجب سلطتھ التقدیریة أو لم 
في فقرتھا   286الحقیقة وھذا ما جاءت بھ المادة  ناسبا لإظھارالكاملة اتخاذ أي إجراء یراه م

د لثانیة، فعلى  سبیل المثال للرئیس أن یستعین برجال الشرطة أو الدرك أو المحققین للتأكا
  2.قائع المثارة أثناء المرافعات أو البحث في ماض المتھممن صحة الو

  القضاة المساعدین: الفرع الثاني

  التعیین : أولا

یعین القضاة المساعدین في محكمة الجنایات وفقا للقانون الجزائري بأمر صادر عن 
258حسب ما جاء بھ نص المادة  رئیس المجلس القضائي وذلك

 الإجراءاتمن قانون 3
 أن یشغل الذي لا یحوز رتبة مستشاروعلیھ یمكن للقاضي  2015ووفقا لتعدیل الجزائیة 

  )الابتدائیة والاستئنافیة(صب قاضي مساعد في محكمة الجنایات على مستوى الدرجتین من

  القضاة المساعدین : ثانیا

الواقع أن دور القضاة المساعدین لا ینفصل عن رئیس محكمة الجنایات الذي 
مل یصدر عنھم وھو ما یعبر عنھ بصلاحیات أعضاء المحكمة، حیث انھ یشاركھم في كل ع

أھم إجراء یجمع أعضاء المحكمة ھو الفصل في  المسائل العارضة حسب نص  المادة 
  4السابقة الذكر 291

                                                           
 .92، 91التیجاني، المرجع  السابق، ص زولیخة -1
 .93، 92، ص السابقالتیجاني، المرجع   زولیخة-2
 .منھ 258المادة  155- 66راجع  الأمر  -3
تبت المحكمة في جمیع المسائل  العارضة بدون اشتراك المحلفین بعد سماع أقوال النیابة  العامة، وإطراف  " تنص على انھ 291المادة  -4

في نفس الوقت مع الحكم  إلاا الدعوى ومحامیھم، ولا یجوز أن تمس القرارات الخاصة بھا الحكم في  الموضوع، أو تتخذ طرق  الطعن فیھ
 "الصادر في  الموضوع
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  القضاة ودورھم  استخلاف: الفرع الثالث

  الاستخلاف: أولا

یقوم رئیس المجلس القضائي بعد أن یعین القضاة الأصلیین المشكلین لمحكمة 
 06في فقرتھا الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة  258الجنایات وفقا لنص المادة 

بقة الذكر بتعیین قاض احتیاطي االس 07-17بموجب القانون  258المتممة للمادة والمعدلة 
  .حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصلیینأو أكثر لكل جلسة في 

نھ تعیین القضاة الاحتیاطیین یكون على مستوى كل من محكمة الجنایات أوالملاحظ 
1.الابتدائیة و الاستئنافیة

 

 المشرع الجزائري وضمانا منھ لمزید من الاحتیاط أعطى لرجال كما نجد أن
 ورھم قبل الشروع في إجراء اختیاریصدروا بد أنالقضاء المعینین في محكمة الجنایات 

المحلفین بطریق القرعة حكما یقضي بتعیین واحد أو أكثر من رجال القضاء المساعدین 
 فیعین بأمر من رئیس المجلس الأصلیین تفادیا لأي مانع قد یصیب القضاةالإضافیین 

إعلان رئیس  القضائي ویتعین علیھ حضور الجلسة منذ بدایتھا ومتابعة سیرھا حتى
  2.المحكمة غلق باب المناقشات

  الرد: ثانیا 

شك في تمیزه واستبدالھ بأخر لل الرد ھو إجراء یطلب فیھ الخصم أبعاد قاض أو أكثر
  .الدعوى في للطرف الأخر

على أسباب رد  ات المدنیة والإداریة نجده قد نصالملاحظ انھ بالرجوع إلى قانون الإجراء
  :القضاة ومن بینھا

  .نسب بین القاضي أو زوجھ وبین احد الخصوم أوجود صلة قرابة و -أ

إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجھ أو أقاربھ أو أصھاره إلى غایة الدرجة الرابعة  - ب
  . وبین احد الخصوم

  ........ إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجھ -ج

                                                           
 .96، ص نفسھالتیجاني، المرجع زولیخة -1
 .96سابق، ص المرجع الالتیجاني، زولیخة -2
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  1.على  التوالي 668و  554وھذا ما تضمنھ المشرع الجزائري  في  المواد 

 الإجراءمما یتطلب الإشارة إلیھ أن حق الرد المتھم أو كل خصم في الدعوى الذي یباشر 
 شخصیا قبل كل مرافعة في الموضوع بموجب طلب كتابي یذكر فیھ اسم القاضي المطلوب

لقضائي، فیطلب من ویوجھ ھذا الطلب إلى رئیس المجلساوأوجھ الرد ویوقع علیھ، رده 
المطلوب رد وإیضاحات ویفصل في طلب الرد بموجب قرار لا یكون قابل للطعن  القاضي

  .امة مدنیةروإذا رفض الطلب تتم إدانة الطالب بغ

تمنع القاضي من المساھمة في مرافعات القضیة  أخرىالرد توجد حالات  بالإضافةإلىأسباب
ن وظیفة المتابعة إصدار الحكم فیھا وھي عموما حالات مستمدة من قاعدتي الفصل بی أو

یكون  أنالبحث والتحري لا یمكنھ  بإجراءوظیفة التحقیق والحكم، فمن قام  أووالاتھام 
یصدر حكما فیھا  أنمن حقق في القضیة بصفتھ قاضي التحقیق لا یمكنھ  أیضاقاضي حكم 

مسبق في  رأيوھكذا وكل ذلك ضمانا لحیاد القاضي ونزاھة حكمھ حتى لا یكون لھ 
  2.القضیة

  

  المحلفین:الثاني بالمطل

ھبت بعض التشریعات على غرار المشرع الجزائري ذ لإرساء دیمقراطیة القضاء
اعتماد المحلفین وھو صورة اشتراك فئة من الشعب في إصدار الأحكام في القضایا  إلى

  تاالجنائیة ومن خلال ذلك كرس المشرع الجزائري فكرة المحلفینفي محكمة الجنای

  تعیینال: الفرع الأول

یعتبر وجود المحلفین ضمن تشكیلة محكمة الجنایات من الإجراءات الضروریة التي 
  .یقرھا القانون ویمثل المعیار  الذي یكرس الطابع  الشعبي لأحكامھا

 شروط تعیین المحلفین: أولا

و المواد في المشرع لھا بعض النصوص  ف التي كرسوظیفة المحلف من الوظائ
أولاھا عنایة كبیرة حیث انھ بالرجوع ائیة، وھو من المواضیع الذي الجز الإجراءاتقانون 

إلى تعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة نجد بان مسالة المحلفین عرفت تعدیلات 
  .جذریة

                                                           
 .97،98،99،100مرجع نفسھ، ص الالتیجاني، زولیخة -1
 .100مرجع نفسھ، ص الالتیجاني،  زولیخة-2
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  : الجزائیة ھي الإجراءاتوما یلیھا من قانون  261ومنھ ھناك شروط حددتھا المواد 

 .الجنسیة الجزائریة  . أ

 .كاملة سنة30بلوغ سن   . ب

 .الإلمام بالقراءة والكتابة  . ت

 .التمتع بالحقوق المدنیة والعائلیة والوطنیة   . ث

،أو في حالة  263و 262عدم التواجد في حالة من حالات التعاقد المحدد في المادتین   . ج
1فقدان الأھلیة

 

  فقدان الأھلیة والتعارض: ثانیا

یتولى مھمة المحلف وھذا حسب ما جاء بھ  منفي تعتبر الأھلیة شرطا اقره المشرع     
  2" لا یجوز أن یكون من المساعدین المحلفین" ، والني تنص على أنھ 262نص المادة 

  .الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة جنائیة أو بالحبس شھرا على الأقل لجنحة  -1

 500الأشخاص المحكوم علیھم بجنحة والحبس اقل من شھر أو بغرامة لا تقل عن  -2
  .سنوات من تاریخ الحكم القضائي 5دینار جزائري وذلك خلال 

الأشخاص الذین یكونون في حالة اتھام أو محكوما علیھم غیابیا من محكمة الجنایات  -3
  .في السجن أو القبض بالإیداعوالصادر في شانھم أمر 

  .زلون من وظائفھمتالولایات المع وموظفوموظفو الدولة أو أعوانھا  -4

  .نھائیا من مباشرة العمل أوأعضاء النقابات المھنیة الصادر منحھم قرار یمنعھم مؤقتا  -5

  .المفلسون الذین لم یرد إلیھم اعتبارھم -6

المودعون بمستشفى  أوعلیھم والأشخاص المعین علیھم حكم قضائي  المحجوز -7
  3.العقلیة الأمراض

  . ا القانون لممارسة دور المحلفوتشكل ھذه الحالات مساسا بالأھلیة التي یشترطھ

  : حالات التعارض -ب

                                                           
 .منھ 261المادة  155- 66راجع الأمر  -1
 14، ص 2014حجري فواد ، المحاكمة الجنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دون طبعة، سنة  -2
 .منھ  262المادة  155-66راجع الأمر -3
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  :رض وظیفة المساعد المحلف مع وظائفاتتع

 .عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض .1

 .الأمین العام للحكومة .2

 .أمین عام ومدیر بوزارة .3

 .والي أو أمین عام بولایة أو رئیس دائرة .4

والجمارك ضباط ومستخدمین من الجیش الوطني والأمن الوطني  .5
والأسلاك الخاصة و المراقبین المالیین ومراقبي الغش  الضبط أسلاكأمانة1وموظفي

 .والعاملین بإدارة الضرائب والأطباء الشرعیین طالما ھم في الخدمة

من سبق لھ القیام في محكمة الجنایات بعمل من أعمال الشرطة القضائیة أو إجراء  .6
ھا او كان مبلغا عنھا أو خبیرا أو شاكیا أو من إجراءات التحقیق أو أدلى بشھادة فی

 06المعدلة والمتممة بالمادة  263وھذا ما نصت علیھ المادة "مدعیا أو مسؤول مدنیا 
07.2-17من القانون 

 

  

  

  

  الصلاحیات : الفرع الثاني

المشرع الجزائري إلى صلاحیات المحلف ومن خلالھا أشار إلى واجبات المحلف  رأشا
  .وحقوقھ

  :واجبات المحلفین: أولا

بغرض قیام المحلفین بمھامھم التي تم اختیارھم من اجل أدائھا على أكمل وجھ یتعین     
  :علیھم احترام مجموعة من الواجبات ھي 

 .إلزامیة الحضور .1

 .إلزامیة الانتداب .2

 .منع إظھار  الرأي .3

 .منع الاتصال .4

                                                           
 .منھ  263المادة  155- 66راجع الأمر  -1
 .منھ 263المادة  07-17راجع القانون  -2
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 .الحفاظ على سر المداولات .5

  : حقوق المحلفین: ثانیا

التي تمتعھم بحقوق  شكیلة محكمة الجنایات من المسائلوجود المحلفین ضمن تیعتبر     
  وأخرى ذات طبیعة مادیة معنویة بعضھا ذو طبیعة 

  معنویةال الحقوق ذات الطبیعة -أ

  : القدرة على السماع والاستیعاب والتحلیل وھي تتمثل في حقوق تتطلب في المحلف

 .الحق في توجیھ الأسئلة -

 .الملاحظاتق تدوین ح -

 .الحقوق ذات الطبیعة المادیة -

والخسارة  ھأعمالالتعویضات التي تعطى للمحلف جزاء عن الانشغال عن  تتمثل في    
من المرسوم  05إلى  3التي أصابتھ وھو ما أشارت إلیھ المواد من ) المادیة(المالیة 

  1995.1-09-30التنفیذي المؤرخ في 

المشرع قد أضفى تعدیلا جوھریا على نظام والملاحظ في مسالة المحلفین أن     
  .المحلفین في محكمة الجنایات بالشكل الذي یتماشى مع التغییر في ھیكلة المحكمة

  

 264والتي عدلت المادة  07-17من القانون  06 إلى نص المادةنھ بالرجوع أحیث     
متان تعد سنویا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائ أصبحتقد  155-66 الأمرمن 

توضیحات خلال الفصل الأخیر من كل سنة الابتدائیة والثانیة للاستئنافیة  الأولىللمحلفین، 
  .تعرفھا المحكمة قبل التعدیل بقیت في التعدیل  الجدید2للسنة التي تلیھا

  ن المحلفین ییطریقة تع: الفرع الثالث

غة لمسالة المحلفین ئري قد إلى عنایة بالذكره یمكن القول أن المشرع الجزامما سبق     
الذین یدخلون ضمن تشكیلة المحكمة، وذلك باستقراء البعض من نصوص قانون الإجراءات 
الجزائیة نجد بان عملیة اختیار المحلفین الذین سیشاركون في إصدار الأحكام الجنائیة تمر 

  : عبر مجموع الإجراءات التالیة

                                                           
 .33فؤاد حجري، مرجع سابق ، ص  -1
 .منھ 264المادة  07-17راجع القانون  -2
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  إعداد القائمة السنویة للمحلفین : أولا

 أماكان ھذا قبل التعدیل، محلفین السنة التي تلیھا لتعد في نھایة كل سنة قائمة لحیث     
بعد التعدیل فتعد قائمتین للمحلفین، تخص الأولى محكمة الجنایات الابتدائیة والثانیة محكمة 
الجنایات الاستثنائیة، والتي تقوم لجنة بإعدادھا برئاسة رئیس المجلس القضائي ویحدد 

ر وزیر العدل والتي تجتمع بمقر لمجلس القضائي وذلك وفقا لما جاءت بھ تشكیلتھا قرا
 07-17من القانون  06من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة و المتممة بالمادة  264المادة 

یوما على الأقل قبل موعد ) 15(حیث تستدعي ھذه اللجنة من قبل رئیسھا خمسة عشر 
  1.اجتماعھا

  لاختیار محلفي الدورةإجراء القرعة : ثانیا

أیام على الأقل یسحب رئیس المجلس ) 10(قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات بعشرة     
  .القضائي في جلسة علنیة عن طریق القائمة السنویة، أسماء

    الاستغناء عن المساعدین المحلفین: الفرع الرابع

الجدید على قانون الإجراءات الجزائیة فیما یخص  فاؤه في التعدیلضالملاحظ ما تم إ    
مسالة المحلفین، انھ یمكن الاستغناء عن المساعدین الملفین في تشكیلة ھیئة المحكمة وذلك 

القضایا  ات الابتدائیة أو الاستئنافیة فيفي الحالات التي تفصل فیھا كل من محكمة الجنای
  : التالیة) الجرائم(

  

 .الإرھاب .1

 .المخدرات .2

 .تھریبال .3

07.2- 17من القانون  258وفقا لما تم النص علیھ في المادة 
 

  عضو النیابة العامة وكاتب الضبط: المطلب الثالث

                                                           
 .منھ 264المادة  07-17راجع القانون  -1
تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة ومحكمة الجنایات الاستئنافیة عند الفصل في  الجنایات المتعلقة بالإرھاب " ........تنص على انھ 258المادة  -2

 ................."والمخدرات والتھریب من القضاة فقط
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في حالة عدم اكتمال تشكیلة المحكمة الجنایات لا یمكن أن تنعقد جلساتھا دون     
في  اكتمالھا بوجود كل من عضو النیابة العامة وكاتب  الضبط ، وھم ما سنتطرق إلیھ 

  :الفروع التالیة

  النیابة العامة : الفرع الأول

یمثل النیابة العامة لدى محكمة الجنایات إما  النائب  العام أو احد مساعدیھ وھذا ما     
من قانون الإجراءات الجزائیة، مما یعني أن وجود عنصر النیابة  256أشارت إلیھ المادة 

تؤكد عل ضرورة  314الحكم، ونجد أن المادةالعامة أمر جوھري یترب على غیابھ إبطال 
  1.یثبت لمحكمة الجنایات اسم النیابة العامة أن

یقوم بمھام النیابة العامة لدى محكمة الجنایات النائب العام بنفسھ أو ینتدب لذلك احد     
2القضائي أو على مستوى المحاكم دیھ سواء كانوا على مستوى المجلسنوابھ أو مساع

 

  العامة یابةدور الن: أولا

للنیابة العامة ھو تحریك الدعوى العمومیة لكنھا تقوم فضلا  أن الدورالأصليلاشك     
  .عن ذلك بمجموعة من الاختصاصات تندرج عبر مختلف مراحل الدعوى

  قبل افتتاح الدعوى -أ

النیابة العامة سواء من طرف رئیس المجلس القضائي عندما یقرر عقد  برأيیؤخذ  -1
  .رئیس المحكمة عندما یضبط جدل قضایا كل دورة أوأكثرأوإضافیةدورة 

یقوم ممثل النیابة بمجموعة من التكلیفات وتبلیغ المتھم بقرار الإحالة وبقائمة المحلفین  -2
  .القانونیة  الآجالوالشھود والخبراء  في 

  .للفصل فیھا أةالقضیة غیر المھی تأجیلیطلب  أنیمكنھ  -3

  3المتھم وملف الدعوى وأدلة الاتھام إلى مقر محكمة الجنایاتنقل  بإجراءاتالقیام  -4

  )المرافعات(أثناء  المحاكمة  -ب

العقاب  الحقیقة وإقرارھا الحق الدولة فيخلال ھذه المرحلة تسعى النیابة إلى كشف     
معتمدة في ذلك على وظیفتھا الأساسیة وھي الاتھام التي تحمل على تأیید وفي سبیل ذلك 

                                                           
 .منھ 314، 256المواد   155- 66الأمر راجع  -1
 .130سابق، ص المرجع الالتیجاني،  -2
 .132، ص سابقمرجع التیجاني، زولیخة-3
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مباشرة على  أسئلةالقانون قد أعطى النیابة سلطات واسعة حیث لھ لن یطرح  أننجد 
من قانون  288المادة  أو أي شخص یقف أمام القضاء حسب نصالشھود  أوالمتھمین 

  .الجزائیة الإجراءات

من  مثلایستصدرتجیبھ في ذلك كان  أنیقدم طلباتھ ویتعین على المحكمة  أنكما لھ     
لإجراء أخر تطبیقا للقانون الذي  أيالشاھد المتخلف عن الخصوم أو  أمر بإحضارالمحكمة 

تطلب باسم القانون ما تراه مناسبا لتحقیق في حق المجتمع  أنیعطي النیابة العامة الحق في 
الجزائیة وعادة ما تكون مكتوبة  الإجراءاتمن قانون  289وذلك وفقا لما جاءت بھ المادة 

  1.بھ

  : بعد إقفال المرافعات -ج

عندما یتم نقل ملف الدعوى إلى قاعة المداولة بأمر من رئیس المحكمة ولا یمكن     
إعادة مناقشتھ إلا بحضور عضو النیابة العامة كذلك یكون الحكم تحت طائلة البطلان إذا ما 

  2.تم النطق بھ دون حضور عضو النیابة

  كاتب الضبط: الفرع الثاني

اتب الضبط في جلسات محكمة الجنایات أمر مھم وجوھري فلا تكتمل یعد حضور ك    
  .ئرة المحكمة، والمسجل لكل ما یحدث فیھا شكیلة المحكمة بدونھ باعتباره دات

  التعیین : أولا

الضبط على مستوى  أمناءیقوم بمھام كاتب الضبط لدى محكمة الجنایات احد أقدم     
  3.المجلس  القضائي وعادة ما یكون رئیس كتاب  الضبط

أنھ لا یخضع ) معینون أو شعبیون(العنصر عن القضاة  والملاحظ انھ ما یمیز ھذا    
، وعلیھ فكاتب الضبط الذي  حضر التحقیق محلا لھاللعوارض التي قد یكون قاضي الحكم 

تعویضھ بأخر باعتبار  أویحضر المحاكمة، وإذا حصل لھ مانع یمكن استخلافھ أنیمكنھ 
جلسة كاتبین أو أكثر على أن كتابة الضبط جزء من المحكمة كما یمكن ان یتداول في  ال

  .الیمین یؤدي

  صلاحیات كاتب  الضبط : ثانیا

                                                           
 .133ص نفسھ ،التیجااني، المرجع  زولیخة -1
 .135، 134التیجااني، المرجع  نفسھ، ص زولیخة -2
 .136التیجااني، المرجع  نفسھ، صزولیخة-3
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على  الدعوى وھي  لدى محكمة الجنایات بتنوع مراحل الضبط تتنوع صلاحیات كاتب
  :النحو التالي

الملغاة الواردة إلى المصلحة ویقید فیھا أھم  عام لمحكمة الجنایات یخص كل مسك سجل -1
  .ضمن ھذا الجدول البیانات التي یمكن إدراجھا

ویوقع یندبھ  أو منلمتھم من قبل رئیس محكمة الجنایات الاستجواب ل تحریر محضر -2
  .ھعلی

  .ائمة المحلفینیبلغ المتھم عن كل تعدیل في ق -3

  .یحضر مع رئیس محكمة الجنایات عندما یقوم بتحقیق تكمیلي -4

المتھمین الموجودین خارج دائرة اختصاص  سق مع النائب العام من اجل تحویلین -5
  .المحكمة

وحضور عملیة ) من قانون الإجراءات الجزائیة 280المادة (المناداة على محلفي الدورة  -6
  .حلفین من قائمة المحلفین المعدة مسبقاالقرعة لاختیار  الم

  1.المناداة على الضحیة والمدعي المدني للتأكد من حضورھما -7

  .الشھود المناداة على -8

  .الإحالةتلاوة قرار  -9

  .بشأنھامتابعة المرافعات وتحریر محضر  - 10

  .التوقیع على القرارات الصادرة بشان المسائل العارضة  - 11

الحكم بعقوبة الإعدام وتنفیذه یحرر كاتب لضبط محضر تنفیذ الإعدام ویرسل في حالة  - 12
نسخة منھ لضابط الحالة المدنیة لمكان التنفیذ لتحریر وثیقة وفاة المحكوم علیھ، وتجدر 

  2.الإشارة إلى أن تنفیذ عقوبة الإعدام معلق

  الإحالة على محكمة الجنایات: المبحث الثالث

واد الجنایات یتضمن إدخال الدعوى في حوزة جھة الحكم بعد الأمر بالإحالة في م    
أن التحقیق  إلىاستنفاذ والانتھاء من مختلف طرق ومراحل التحقیق، حیث تجدر الإشارة 

                                                           
 .138، 137ع السابق، ص التیجاني، المرجزولیخة -1
 .139، 138التیجاني، المرجع نفسھ ص زولیخة -2
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 66فقا لما نصت علیھ المادة وفي مادة الجنایات أمر إجباري لا یمكن التنازل عنھ، وذلك 
1.من قانون الإجراءات الجزائیة

 

كما انھ باستقراء البعض من نصوص ومواد القانون الإجراءات الجزائیة نجد با     
المشرع الجزائري فقد أولى عنایة بالغة لمسالة الإحالة على محكمة الجنایات كونھا الطریقة 

بعدما یتم الانتھاء من عملیة التحقیق فیھا ) القضیة(التي أوجدھا المشرع لكي تنقل الدعوى 
ئیة المختصة بنظرھا وافصل فیھا، وسنحاول من خلال ھذا المبحث إلى الجھة القضا

التطرق إلى مختلف طرق الإحالة على محكمة الجنایات وفقا لما أوجده المشرع الجزائري 
والمتمثلة أساسا في طریقة الإحالة العادیة التي تقوم بھا غرفة الاتھام وطریقة الإحالة الغیر 

تلف الطرق الاستثنائیة والتي یمكن من خلالھا أن تنقل عادیة والتي سنذكر من خلالھا مخ
  : المحكمة، وكل ھذا سنحاول تناولھ في  المطالب التالیة إلىالدعوى 

  عن طریق غرفة الاتھامالإحالة : المطلب الأول

یتمحور أساس ھذه الطریقة على غرفة الاتھام والتي تعتبر ھمزة وصل بین ملف     
التحقیق في مادة الجنایات وھو الأمر وجوبي  یقع فبعد أن ،2والمحكمة) القضیة(الدعوى 

من  166تھ المادة نضمتتتولى غرفة الاتھام الإحالة على محكمة الجنایات وھو الأمر الذي 

ویخلص إلى أن وقائع القضیة تشكل جنایة یرسل ملف الدعوى إلى النائب  07- 17القانون 
من خلالھ یقوم " إرسال المستندات" انوناالعام والذي بدوره یقوم بإجراء یصطلح علیھ ق

الاتھام والتي تعتبر درجة تحقیق ثانیة لتبت في  غرفة إلىبإرسال ملف  الدعوى 
القضیة على  بإحالةجنایة ثم تقوم  أساسأنھاكانت الوقائع تكیف على  إذاما  وتتأكدالدعوى

لقانون السابق امن  166وفقا للتعدیل الأخیر والذي نظمتھ المادة 3محكمة الجنایات الابتدائیة 

  4. منھ 197الذكر وكذلك المادة 

  

  لقرار الإحالةالشروط الشكلیة : الفرع الأول

  : ر الإحالة أن یتوفر على مجموعة من الشروط الشكلیة وھيایشترط لقبول قر

                                                           
 ...."الجنایات التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد:" تنص على انھ 66المادة  -1
عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر سنة  اوھابیة -2

 .92،ص 2008

 بأدلةالإثباتقائمة ملف الدعوى و یأمربإرسالالوقائع تكون جریمة وصفھا القانون جنایة  أنقاضي التحقیق  إذارأى" تنص على انھ 166المادة  -3
في  الفصل الخاص بغرفة  روفقا لما ھو مقر الإجراءاتى المجلس القضائي لاتخاذ دالنائب  العام ول إلىمعرفة وكیل الجمھوریة، بغیر تمھل ب

 ....."الاتھام
الجنایة، فإنھا تقضي إذا رأت غرفة الاتھام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتھم تكون جریمة لھا قانونا وصف " تنص على انھ 197المادة  -4

 "بإحالة المتھم أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، ولھا أن ترفع تلك المحكمة للجرائم المرتبطة بتلك الجریمة
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 الإشارة إلى الجھة القضائیة .1

 تاریخ  الجلسة  إلىالإشارة  .2

 "باسم الشعب الجزائري" ذكر عبارة  .3

 .الإشارة إلى تشكیلة غرفة الاتھام .4

 .ذكر أطراف  الدعوى .5

1.الإشارة إلى قرارات المداولة .6
 

  لقرار الإحالة الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

بالإضافة إلى توفر الشروط الشكلیة في قرار الإحالة یستوجب القانون توفر شروط 
  :موضوعیة وھي

 .الوقائع موضوع الاتھام ووصفھا القانونيبیان  .1

 .الرد على الدفوع والطلبات والوقائع .2

 .الأمر بالقبض الجسدي .3

  عن طریق المحكمة العلیاالإحالة : المطلب الثاني

قد تتم الإحالة على محكمة الجنایات بطریق استثنائي وذلك بموجب قرار صادر عم     
  :الحالات التالیةالغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا في 

  حالة تنازع الاختصاص: الفرع الأول

من  363 437- 546- 545تتعلق الإحالة في حالة تنازع الاختصاص بأحكام المواد     
قانون الإجراءات الجزائیة حیث تتولى الجھة الأعلى درجة المشتركة فض  النزاع وبالتالي 

  2تحیل  القضیة عل المحكمة المختصة

  : الطعن بالنقض في حكم لمحكمة الجنایاتحالة : الفرع الثاني

تتصل محكمة الجنایات بالقضیة بعد أن یقبل  أنحسب المشرع الجزائري یمكن     
  .الطعن بالنقض أمام الھیئة القضائیة العلیا وھي المحكمة العلیا

                                                           
عیشاوي أمال، الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، السنة  -1

 .28، 27، ص 2008،2009ة، الجامعی
 .29،30التیجاني،المرجع السابق،ص  زولیخة-2
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فتصدر الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بإحالة الدعوى من جدید أمام نفس المحكمة الجنائیة 
 523مصدرة للحكم مشكلة تشكیلة أخرى تعادلھا في الدرجة وھذا ما  نصت علیھ المادة ال

  1.من قانون الإجراءات الجزائیة

أصبحت القضیة التي تقبل  الطعن بالنقض  07-17والملاحظ انھ بعد صدور القانون     

  2.منھ 130فیھا تحال من جدید على المحكمة الجنائیة الاستئنافیة وذلك وفقا لنص المادة 

  حالات أخرى للإحالة غیر العادیة على محكمة الجنایات: الفرع الثالث

نص القانون على حالات خاصة من خلالھا نزع الدعوى من محكمة وإحالتھا على     
  :أخرى وقد تكون من بین ھذه الحالات

  دواعي الأمن العمومي: أولا

 أمامالقانون لم یحدد دواعي الأمن، إذا كان الاستمرار في الدعوى  أنالملاحظ     
محاولة  أواضطرابات خطیرة تمس النظام العام  إلىالمحكمة من شانھ ان یؤدي 

وتحیلھا على أخرى لحمایة  فتأمر المحكمة العلیا بتخلي تلك الجھة عن الدعوى.....فرار
  3.قانون الإجراءات الجزائیة من 548القضاة وموظفي العدالة حسب نص  المادة 

 ضمان حسن سیر القضاء: ثانیا

 ىوأفضلأخرإلىمن محكمة  إجراءالإحالةیتخذ  أنضمانا لحسن سیر العدالة یمكن     
نیابة وھذا  أومثال على ذلك القضایا الجنائیة المتعلقة بالأشخاص الممارسین لوظیفة عامة 

بعض الموظفین وفقا  أوالإجراء یتم بصورة آلیة عندما یتعلق الأمر بجنایة یرتكبھا قاضي 
  4.وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة  537للمواد 

  قیام شبھة مشروعة: ثالثا

ة قضائیة معینة في جھضیین اقكانت العلاقة متوترة بین القضاة والمت إذافي حالة ما     
بتخلي تلك الجھة عن  الأمرالمناسب ھو   بالإجراءالشك في نزاھتھم  إلىشان ذلك یؤدیومن 

  .واطمئنان المتقاضین على حقوقھمضمانا لاستقلالیة القضاة  أخرىجھة  مامالدعوى لتحالأ

                                                           
 .69-68-67سابق، ص المرجع الالتیجاني ،  زولیخة-1
في حالة تقض الأحكام الجنائیة الصادرة من قبل سریات ھذا  القانون، فان الإحالة بعد النقض تكون على محكمة  "على انھ 13تنص  المادة  -2

 "الجھة الأخرى أوافیة لنفس  الجھة الجنایات الاستئن
تأمر بتخلي الجھة القضائیة النظر  أن....إما بداعي  الأمن العمومي ...انھ یجوز للمحكمة العلیا في مواد الجنایات تنص على 540المادة  -3

 " الدعوى وإحالتھا إلى جھة قضائیة أخرى من الدرجة نفسھا
 .منھ 537، المادة 155 - 66الأمر راجع  -4
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 بأنھاتتمیز في التشریع الجزائري  إلىأخرىإجراءات الإحالة من محكمة  أنالملاحظ     
بداعي الأمن او لحسن  الأمرتعلق  إذاالعام لدى المحكمة العلیا أما من صلاحیات النائب  

سیر القضاء، أما إذا كان لسبب قیام شبھة مشروعة فیمكن تقدیم عریضة لطلب الإحالة من 
النائب العام لدى المحكمة العلیا أو النیابة العامة لدى الجھة القضائیة المنظور أمامھا أو من 

  1.من قانون الإجراءات الجزائیة 549ي وذلك حسب نص المادة المدعي المدن أوالمتھم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

وإما  العریضة بطلب من الإحالة یسبب قیام الشبھة المشروعة فیجوز تقدیمھا من النائب العام لدى المحكمة " ......على انھ 549تنص المادة  -1
 "العلیا أو من النیابة العامة لدى الجھة القضائیة المنظور احكمھا النزاع أو المتھم أو المدعي المدني
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  :خلاصة الفصل الأول

یمكن القول في نھایة ھذا الفصل أن المشرع الجزائري قد أولى عنایة بالغة فیما     
یخص مسالة ھیكلة محكمة الجنایات، وذلك من خلال استحداثھ لفكرة التقاضي على درجتین 
أمام ھاتھ المحكمة، وبالتالي استحداثھ لجھاز جدید ألا وھو محكمة الجنایات الابتدائیة 

ئنافیة، الأمر الذي تطلب استحداث قالب إجرائي جدید یتماشى ومحكمة الجنایات الاست
  .   والھیكلة الجدیدة للمحكمة وذلك كلھ ضمانا لفكرة المحاكمة العادلة أمام المحكمة
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 :الفصل الثاني

المحاكمة أمام إجراءات 
محكمة الجنایات 
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  :تمھید

ما یثیر الانتباه في المحكمة أن محكمة الجنایات ھي محكمة إجراءات وھو الأمر 
فات واھم ما یمكن باقي المحاكم الأخرى على غرار محكمة الجنح والمخالالممیز لھا عن 

الصدد تخصیص المشرع الجزائري لكم ھائل من المواد في مسالة  ملاحظتھ في ھذا
الإجراءات التي تعرفھا المحكمة سواء ما تعلق منھا بالإجراءات الأولیة، أو تلك التي 

  .تعرفھا المحكمة خلال انعقادھا

 بشيءالمحكمة عرفھا خلال ھذا الفصل التطرق إلى مختلف الإجراءات التي تسنحاول من 
  .من التفصیل
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  القواعد العامة للمحاكمة أمام محكمة الجنایات: المبحث الأول

یتطلب الأمر القیام بجملة من الأعمال ) جلسات كل دورة(لانعقاد محكمة الجنایات 
  .التحضیریة التي لابد منھا

الأعمال الأولیة لإحدى دورات محكمة الجنایات تتطلب القیام  أنلھذا یمكن القول 
من قانون  268مسبقا بعدة إجراءات لا غنى عنھا وھي إجراءات ورد النص علیا في المادة 

  1الإجراءات الجزائیة 

  .كما ارتأینا في ھذا  الصدد أن نصنف مجموع ھذه الإجراءات وفق الشكل الأتي بیانھ

  الإجراءات الخاصة بالمتھم: طلب الأولالم

التطرق في ھذا المطلب التطرق إلى مجموع الإجراءات الواجبة الاتخاذ  سنحاول
  .والتي تتعلق أساسا بالمتھم

تتمثل ھذه الإجراءات في تبلیغ قرار الإحالة، إرسال ملف الدعوى ونقل المتھم، تبلیغ 
  .قائمة الشھود وقائمة المحلفین

  تبلیغ قرار الإحالة إلى المتھم: الفرع الأول

یا صالمحبوس شخالمتھم والذي صدر عن غرفة الاتھام  الإحالةإلىیبلغ قرار  أنیجب    
  لنصابواسطة مدیر السجن ویترك لھ نسخة منھ، وھذا ما تم 

یبلغ قرار  أنمن قانون الإجراءات الجزائیة على وجوب  268لقد نصت المادة     
لھ ویترك المتھم المحبوس شخصیا بواسطة مدیر السجن  إلىعن غرفة الاتھام  الإحالة

نسخة منھ فان لم یكن المتھم محبوسا فان التبلیغ سیكون طبقا للشروط المنصوص علیھا في 
  2.من قانون الإجراءات الجزائیة 441 إلى 439المواد 

معنى ذلك أن قرار إحالة المتھم إلى محكمة الجنایات للفصل في موضوع التھمة     
محتجزا على  أولمنسوبة إلیھ یجب أن یبلغ إلیھ بواسطة السجن إذا كان محبوسا احتیاطیا ا

الضبط بالمؤسسة العقابیة  ة على أن یقوم بھذا الإجراء كاتبذمة المحاكمة وقد جرت العاد
تحت إشراف كل من النائب العام ومدیر المؤسسة وذلك مقابل تحریر محضر بالتبلیغ یوقعھ 

                                                           
 .منھ 268الإجراءات الجزائیة، المادة المتضمن قانون  155-66، المعدل والمتمم للأمر 2015یولیو  23المؤرخ في  15- 02راجع  الامر -1
 .42،ص باجتھاد القضاء الجنائي، دار  الھدى، عین ملیلة، الجزائر لیذالشافعي عبیدي، قانون الإجراءات الجزائیة م -2
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والمبلغ لھ یتضمن تاریخ التبلیغ والإشارة إلى أن الموظف قد سلم نسخة من كل من المبلغ 
  1.المتھم ولا یجوز أن یبلغ قرار الإحالة إلى المحامي إلىالقرار 

أما إذا كان المتھم غیر محبوس فان تبلیغ قرار الإحالة یتطلب إتباع إجراءات التبلیغ العادیة 
من  439نیة المحال علیھا بنص المادة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المد

 أودفوعھ  إعادةأووذلك حتى یتمكن المتھم من الاطلاع على ھذا القرار  الإجراءات الجزائیة
لم یبلغ  وإذافي تطبیق القانون  أوبھ أخطاء في  الوقائع  أوالطعن فیھ إذا رأى انھ معیب 

 الإحالةعدم تبلیغ قرار  أساسأنمحكمة الجنایات على  أمامیثیر ذلك  أنالمتھم فان من حقھ 
یؤدي إلى المساس بحق  المتھم في   أوجوھري من شانھ  لإجراءإلى المتھم یشكل فرقا 

 .الدفاع عن نفسھ ویستوجب النقض

  إرسال ملف الدعوى ونقل المتھم: الفرع الثاني

إحالة المتھم والقضیة جرى العمل على انھ بمجرد ما تصدر غرفة الاتھام قرار ما ب    
العام لدى المجلس بإرسال ملف الدعوى إلى كتابة الضبط  محكمة الجنایات یقوم النائب أمام

الوثائق والمستندات المثبتة للتھمة، وكل أدلة الإقناع المتوفرة  بكلات مرفقا یلمحكمة الجنا
كما یقوم بعد ذلك بالعمل على نقل المتھم إلى المؤسسة العقابیة الموجودة ضمن دائرة 

محاكمة ھذا  المتھم وذلك اختصاص المجلس الذي یوجد بمقر محكمة الجنایات التي ستتولى 
التحقیق أو بموجب أمر صادر عن غرفة  كلما كان محبوسا سواء بموجب أمر قاضي

  .الاتھام ضمن قرار الإحالة

لم یكن محبوسا ولم یكن القبض علیھ ولم یتم تبلیغھ قرار الإحالة، ولم یمثل  أماإذا    
أمام محكمة الجنایات في الوقت المناسب فان الإجراء المطلوب سیكون القیام بإجراءات 

من قانون الإجراءات 317المادة  و منصوص علیھ فيیابیة وفقا لما ھالتخلف والمحاكمة الغ
  2.الجزائیة

  استجواب المتھم قبل الجلسة: الفرع الثالث

بعد أن یقضي النائب العام من إجراءات التبلیغ قرار الإحالة إلى المتھم بعد أن یفرغ 
من إجراءات نقل المتھم إلى المؤسسة العقابیة بمقر محكمة الجنایات یقوم رئیس محكمة 

لجنایات شخصیا أو ینتدب احد القضاة المعینین ضمن قضاة الحكم بمحكمة الجنایات وذلك ا
بموجب قرار انتداب كتابي تلحق نسخة منھ بالملف وذلك بغرض التوجھ إلى المؤسسة 
العقابیة لاستجواب المتھم عن ھویتھ الكاملة وخاصة ما یتعلق باسمھ ولقبھ واسم ولقب كل 

                                                           
 .51-50-49عبد العزیز سعد، مرجع سابق الذكر،ص  -1
 .51عبد العزیز سعد ، المرجع السابق، ص  -2
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ق ذلك مما إذا كان المتھم قد تسلم قرار الإحالة أو لم یتسلمھ فإذا واحد من والدیھ ولیتحق
المحكمة أو القاضي المنتدب لاستجواب تسلیم نسخة  صرح بأنھ لم یتسلمھ وجب على رئیس

 على یستجوبھ أنمن ذلك القرار ویكون لھذا التسلیم اثر التبلیغ الرسمي الصحیح ولا یجوز 
  .ة وسبب المحاكمةالمتابع ئع موضوع الجریمة محلوقا

المتھم أن یسألھ عما إذا كان قد اختار القاضي القائم باستجواب  ومن جھة أخرى یتعین على
لم یختر فإذا لم یكن قد  مامحامي لیساعده في  الدفاع عن مصالحھ أثناء إجراءات المحاكمة 

المتھم  ذایعین لھ أناختار محامیا للدفاع عنھ وجب على  القاضي القائم بعملیة الاستجواب 
الحال  لمحلیة من تلقاء نفسھ، ویخبره فيمحامیا من المحامین المسجلین في فرع النقابة ا

ك مباشرة لباسم ولقب المحامي وعنوانھ كما یتعین علیھ أن یحیط المحامي  المعین علما بذ
  .أو بواسطة منظمة المحامین المحلیة التي ینتسب إلیھا

یكن من أمر فان إجراء ھذا الاستجواب الذي یعتبر إجراء جوھري یجب أن  ومھما
یتم بحضور احد كتاب الضبط، الذي یجب أن یحرر محضرا رسمیا بإجراء عملیة 

  .استجواب یتضمن اسم ولقب كل واحد من القضاة

والمتھم وكاتب الضبط والمترجم أن وجد ویشمل على تعیین المحامي وعلى تبلیغ 
الة إذ لم یكن قد بلغ كما یتعین أن یمھر المحضر بتوقیع كل من القاضي والمتھم قرار الإح

وكاتب الضبط ویتضمن الإشارة إلى تاریخ الاستجواب والشھر والسنة و إذا كان المتھم لا 
یستطیع التوقیع على المحضر وامتنع عن التوقیع وجب على كاتب الضبط إن یشیر إلى 

  .ذلك في المحضر

القیام بھا قبل افتتاح جلسة  ب یجبعملیة الاستجوا إجراءفان  حوالالأفي جمیع 
أیام على الأقل ومع ذلك یجوز للمتھم أو محامیھ المرافعات المخصصة للمتھم بثمانیة 

من قانون  271-270ھذه المھلة وھو ما ورد النص علیھ في  المادتین  التنازل عن
ب المتھم إجراء جوھري یمكن الدفع بھ أمام الإجراءات الجزائیة ولا یمكن إغفال أن استجوا

محكمة الجنایات قبل بد  المرافعة في الموضوع وعدم إثارة ھذا الدفع یشكل تنازل ضمنیا 
  1.أمام المحكمة العلیا وجھ من أوجھ الطعن بالنقض إثارتھعنھ ولم یعد یمكن 

  تبلیغ قائمة الشھود وقائمة المحلفین: الفرع الرابع

ثبات أمام محكمة الجنایات شھادات الشھود الذین سیشھدون بما من أھم وسائل الإ
  .سمعوا أو بما علموا رأواأو

                                                           
 .52جع السابق،ص عبد العزیز سعد، المر -1
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لذا فانإجراء تبلیغ قائمة الشھود یعتبر من الإجراءات التحضیریة التي یجب 
الأقل وفقا لما ورد النص علیھ في  أیام علىمراعاتھا قبل افتتاح جلسة المرافعات بثلاثة 

من قانون الإجراءات الجزائیة فان عدم إقرار ھذا الإجراء أو عدم مراعاة  273المادة 
تطبیق ھذا النص یسمح للمتھم أو محامیھ أن یثیر ذلك أمام محكمة الجنایات قبل مباشرة 

  .إجراءات المرافعات في الموضوع تحت طائلة عدم القبول

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت على  290ى الذي تضمنتھ المادةوھذا ھو المعن
المنازعة في صحة الإجراءات  إلىانھ إذا تمسك المتھمون أو محاموھم بوسائل مؤدیة 

غیر وإلا كان دفعھم المرافعات  عین علیھم إیداع مذكرة وحیدة قبل البدء فيالتحضیریة ت
  .مقبول

لمتھم أو محامیھ دفعا ببطلان ھذا الإجراء أو دیم اوكیف ما كان الحال فان عدم تق
من الإجراءات الجزائیة  290مراعاتھ قبل افتتاح جلسة المرافعات ووفقا لأحكام المادة بعدم 

-07لأول مرة أمام المحكمة العلیا في قرار ما الصادر بتاریخ یطعن  فانھ لا یقبل منھ أن
  1.غیر منشور 37690في القضیة رقم  1995- 05

 إثباتالمحكمة بقصد سماعھم من اجل  إلىتقدیمھم  يكان للمتھم شھود یرغب ف إذاف
شھوده، وذلك  بأسماءعي المدني قائمة العام والى المد النائب إلىیبلغ  أنبراءتھ یجب علیھ 

الى جھة وتكون مصاریف حضور  الشھود  أیامقبل الشروع في جلسة المرافعات بثلاثة 
محكمة الجنایات على عاتق من سیھدون ولصالحھ سواء كان متھما او مدعیا مدنیا وعلى 

جانب النیابة العامة  ویمكن ان یتحملھا في   إلىكان سیشھدون  إذاعاتق الخزینة العمومیة 
من قانون الإجراءات  274و 273النھایة من خسر الدعوى وھذا ما  نصت علیھ المادة 

  2.الجزائیة

  الإجراءات الخاصة بسیر المحكمة: لمطلب الثانيا

 القضایا وتأجیل الفصل فیھا، وھذاویتعلق الأمر بالقیام بالإجراءات التكمیلیة وضم 
  :الأمر ما سنحاول شرحھ والتطرق إلیھ في الفروع التالیة

  القیام بالإجراءات التكمیلیة: الفرع الأول

جزائیة یتضح لنا على انھ یجوز ال الإجراءاتمن قانون  276من خلال المادة 
 الإحالةاكتشف بعد صدور قرار  أوالتحقیق غیر واف  إذرأىأنلرئیس محكمة الجنایات 
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من حیث  أوفیھا  أدلةالإثباتعناصر جدیدة تتعلق بالوقائع الجرمیة سواء من حیث 
ذلك  أن یأمر أي إجراء من إجراءات التحقیق ویجوز لھ أن یفوضالمتھم فان لھ  إسنادھاإلى

إلى قاض من قضاة محكمة الجنایات المعنیین معھ لإجراء ذلك وتطبیق في ھذا  المجال 
  .القواعد الخاصة بالتحقیق  الابتدائي 

مة ومن خلال تحلیل ما تقدم یمكن أن نستخلص أن القانون قد منح رئیس محك
كمیلي بشان أیة قضیة مدرجة بجدول المحكمة من تحقیق ت الجنایات سلطة لأمر بإجراء أي

أي إجراءات التحقیق السابقة غیر كافیة لإمكانیة الفصل في  الدعوى فصل عادل أو اكتشف 
أن ھنالك عناصر جدیدة ظھرت بعد صدور قرار الإحالة ولم تكن معروفة قبلھ وانھ یجب 

  .التحقیق بشأنھا بغرض الوصول إلى الحقیقة

لمحكمة ضرورة إصدار أمر بإجراء تحقیق تكمیلي فان لھ أن یقوم رئیس ا رأىلذلك 
وان یفوض القیام بھ لأحد زملائھ من أعضاء ھیئة المحكمة الجنایات المعنیین  وبھ بنفسھ ا

ویجوز لكل واحد منھما أثناء القیام بمھام التحقیق تنفیذا لھذا الأمر إن یطبق قواعد 
الابتدائي ولا سیما ما یتعلق بسماع الشھود والاستعانة الإجراءات الخاصة بالتحقیق التكمیلي 

  .بالخبراء وإعادة تمثیل الجریمة

ولمحكمة الجنایات أن تتخذ مثل ھذا الإجراء بموجب حكم تحضیري یقوم بتنفیذه 
  .رئیس المحكمة نفسھ أو من یفوضھ

  ضم القضایا وتأجیل الفصل فیھا : الفرع الثاني

یصدر من غرفة الاتھام قرار  أنالعادیة تتطلب  تفي حال ما إذا كانت الإجراءا
 أصلیینجنح مرتبطة بھ ضد متھمین  أوعدة جنایات  أوواحد عن جنایة واحدة  إحالة

من قرار  أكثرفیصدر من غرفة  الاتھام تنشا حالة غیر عادیة  أنوشركاء فانھ قد یحصل 
إحالة متعددة عن در قرارات تص أوء في جنایة واحدة اواحد ضد متھمین وشرك إحالة

  .جنایات مختلفة ضد متھم واحد

من قانون  277ومن اجل اختصار الإجراءات وتحقیق حكم عادل منحت المادة 
رئیس محكمة الجنایات سلطة إصدار أمر یضمھا إلى بعضھا  إلىالإجراءات الجزائیة 

  .المتھم وأبناء على طلي النیابة العامة  أووالفصل في جلسة واحدة سواء من تلقاء نفسھ 

ھذا إذا كنت القضیة جاھزة للفصل فیھا خلال الدورة الحالیة إذا رأى رئیس المحكمة 
أن قضیة جاھزة للفصل فیھا خلال الدورة الحالیة أما إذا رأى رئیس المحكمة أن قضیة من 

 أوالقضایا المجدولة غیر جاھزة وغیر مھیأة للفصل فیھا فانھ یجوز لھ سواء من تلقاء نفسھ 
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النائب العام أو المتھم أن یصدر أمرا بتأجیلھا إلى اقرب جلسة ا والى اقرب  1على طلب بناء
  .السابقة الذكر 277دورة تالیة وھذا معنى ما نصت علیھ المادة 

عن جنایة واحدة ضد متھمین جاز  قراراتإحالةصدرت عدة  إذاحیث نصت على انھ 
 إذاعلى طلب النیابة العامة وكذلك  بناء أوبضمھا سواء من تلقاء نفسھ  أنیأمرللرئیس 

  .صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتھم نفسھ

بناء على طلب   أوعلى انھ یجوز للرئیس سواء من تلقاء نفسھ  278كما نصت المادة 
یأمر بتأجیل  الفصل في أیة قضیة یرى أنھا غیر جاھزة للفصل فیھا خلال الجلسة   أنالنیابة 

  2.جلسة أو دورة لاحقة أو إلى أخر  الدورة نفسھا إلىالمقیدة یجدولھا 

  الطعن في صحة الإجراءات الأولیة : المطلب الثالث

انھ إذا ائیة نجد أنھا تنص على زمن قانون الإجراءات الج 29من خلال قرار المادة 
تمسك المتھمون أو محاموه بوسائل دفاع مؤدیة إلى المنازعة في صحة الإجراءات 
التحضیریة المنصوص علیھا في الفصل الرابع من ھذا  الباب وجب علیھم إیداع مذكرة 

  3.واحدة قبل الشروع في مناقشة الموضوع وإلا كان دفاعھم باطل

منھ أو الأحكام الفرعیة غیر قابلة  291والملاحظ في التعدیل الجدید بموجب المادة 
  .للاستئناف وإنما تقبل الطعن بالنقض

  حالة إغفال بالإجراء المطلوب: الفرع الأول

ءات بما یتعلق انصت على وجوب القیام بالإجر دإذا كانت النصوص السابقة ق
لوقت قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتھام في اھ بحقوق  المتھم إعداد دفوعھ مثل تكلیف

القانوني المناسب وتبلیغھ قائمة المحلفین وقائمة الشھود الذین سیشھدون ضده إغفال أو 
إھمال احد أو بعض ھذه الإجراءات سیؤثر في حسن سیر المحاكمة وإصدار حكم عادل 
ویمنح المتھم أو محامیھ حق إثارة ھذا الإغفال والدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیریة 

  .كتابیا

المحكمة الجنایات الفصل في  وإذاأغفلتالشروع في مناقشة الموضوع ولمن قبل 
  .أمام محكمة الجنایات العلیاز للمتھم الطعن في ذلك یمثل ھذا  الدفع فان ذلك یجیب ویج

  :كیفیة الدفع بعدم صحة الإجراءات: الفرع الثاني
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 الإجراءات بعضأو د رس المتھم حقھ في الدفع بعدم صحة احاإذا أراد المتھم أن یم
السابق ذكرھا فانھ یجب علیھ من احل تحقیق ذلك أن یضع بین یدي  التحضیریة في

ووحیدة قبل الشروع في مناقشة الموضوع یذكر فیھا نوع  المحكمة مذكرة كتابیة واحدة
الإجراءات التي وقع إھمالھ وإغفالھ سواء من الرئیس أو من النیابة العامة ومدى تضرره 

وكذا مدى تأثیره على حقھ في  الدفاع عن مصالحھ وإذا كان القانون یلوم من ھذا الإغفال 
المتھم أو محامیھ بتقدیم مذكرة وحیدة للتحریر في الإجراءات التحضیریة فانھ لا یلزم بتقدیم 
نسخة من المذكرة إلى أي احد من أطراف الدعوى الآخرین ولقد جرت العادة على ان یقدم 

  .لعامة للاطلاع وعلى سبیل المجاملةنسخة إلى ممثل النیابة ا

  شروط قبول الدفع بعدم صحة الإجراءات: الفرع الثالث

إذا أراد المتھم أو محامیھ أن یمارس حقھ في الدفع بعدم الصحة أي إجراء من 
الإجراءات التحضیریة السابق ذكرھا فانھ یجب علیھ من اجل ذلك ولكي یضمن قبول دفعھ 

وحیدة عند افتتاح الجلسة مباشرة وقبل البدء في مناقشة الموضوع تابیا في مذكرة كأن یقدم 
ویتعین علیھ أن یقدمھا إلى رئیس الجلسة مصحوبة بنسخة أخرى تسلم إلى أمانة الضبط 

  1.بالمحكمة

  الفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیریة: الفرع الرابع

 الأساسیةالتحضیریة  راءاتالإجمن  إجراءمحامیھ بان ھناك  أوعندما یشعر المتھم 
تجاوزه سھوا أو جھل أو افتراء أن یدفع بعدم صحة ھذا الإجراء أو بخرقھ  وأتم خرقھ  قد

فان لھ أن یقدم مذكرة في شان ذلك قبل الشروع في مناقشات الموضوع وان على محكمة 
الجنایات عندما تتأكد من إمكانیة قبول الدفع أن تفصل فیھ خلال الجلسة نفسھا بعد استطلاع 

  .إشراك المحلفین في المناقشة ولا في اتخاذ القرار رأي النیابة العامة وذلك دون

تضم مثل ھذه الدفوع إلى الموضوع لتفصل فیھا  أنغیر انھ لا یجو للمحكمة 
وتفصل في الموضوع وفي  الدفع معا في وقت واحد وبحكم واحد مادام ھذا الدفع یتعلق في 

من قانون 290مادة عدم صحة إي إجراء من الإجراءات التحضیریة وھذا ما نصت علیھ ال
  2. الإجراءات الجزائیة 

  لدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیریة اأثار : الفرع الخامس

قدم المتھم أو محامیھ دفعھ بعدم صحة الإجراءات التحضیریة وكان الدفع سلیما  اإذ
وع الدعوى إلى جلسة لاحقة ضوقبلتھ المحكمة أصبح لزاما علنیا تأجیل الفصل في المو
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لھا بتصحیح الإجراء المغفل محل المنازعة ثم العودة بعد ذلك إلى متابعةإجراءات یمكن قبو
  .المحكمة

أما إذا كان الدفع غیر سلیم كان یكون قد قدم إلى المحكمة بعد الشروع في مناقشة 
الموضوع أو كان الدفع نفسھ لا یتعلق بأي إجراء من الإجراءات التحضیریة وقررت عدم 

حكم مسبب بذلك بعد استطلاع رأي النیابة العامة ودون اشتراك  1دارقبولھ یجب علیھا إص
  .المحلفین ثم تشرع مباشرة في متابعة إجراءات الفصل في الموضوع
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  محكمة الجنایاتالقواعد الخاصة للمحاكمة أمام  : المبحث الثاني

قد خصھا بمجموعة ما یمكن ملاحظتھ في محكمة الجنایات أن المشرع الجزائري 
  .من الإجراءات الدقیقة خاصة ما یتعلق منھا بسیر جلستھا

حیث انھ ما یمكن ملاحظتھ خلال سیر جلسات محكمة الجنایات أن جلسة ھاتھ 
  . المحكمة ھي مجموع إجراءات من بدایتھا إلى غایة انتھائھا

ئري على ھذا الأساس سنحاول في ھذا المبحث دراسة ما یخص بھ المشرع الجزا
  :نظام سیر الجلسة في ھتھ المحكمة من خلال المطالب التالیة

    )الإجراءات(افتتاح الجلسة : المطلب الأول

ق بافتتاح لسنتناول في ھذا المطلب  التطرق إلى مجموعة من المسائل منھا ما یتع
وتلاوة قرار الإحالة  ، وتشكیل ھیئة محلفي الحكمالجلسة وضبطھا وخصائص الجلسة

 على المتھم وتعین القضاة والمحلفین الاحتیاطیین بعد إحضار المتھم ئلالإقناعوعرض وسا
  .قید حر من أي

  خصائص جلسات المحاكمة: الفرع الأول

جلسة محكمة الجنایات بجملة من الخصائص الأمر الذي یمیزھا عن باقي تتمیز
  .جلسات المحاكم الجزائیة الأخرى

  علانیة جلسة المحاكمة: أولا

افتتاح الجلسة بشكل علني وفي بعد إحضار المتھم إلى قاعة الجلسات تأتي مرحلة 
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن تكون  285إطار علنیة الجلسة نصت المادة 
نیتھا خطر على النظام العام والآداب العامة وفي ھذه المرافعات علنیة ما لم یكن في علا

د عقد الجلسة السریة في جلستھا العلنیة ولا یجوز قطع الحالة تقدم المحكمة حكمھا بع



إجراءات المحاكمة أمام محكمة :                                                الفصل الثاني
 الجنایات 

 

41 

مواصلتھا إلى أن تنتھي بحكم المحكمة غیر انھ یجوز إیقافھا بقدر الوقت  بالمرافعات ویج
  1.اللازم لراحة القضاء أو المتھم أو لھم جمیعا

  

  

  استمراریة انعقاد الجلسة: ثانیا

سواء من خلال الجلسة العلنیة أو ة المحاكمة أمام محكمة الجنایات سعند بدایة جل
 285في ھذا المجال والمنصوص علیھا في المادة  الجلسة السریة تقتضي الفائدة العامة

بعد صدور  إلاتكون جلسة المحاكمة جلسة مستمرة لا تتوقف  أنقانون الإجراءات الجزائیة 
بحیث یمكن  كانت ھناك بعض القضایا ذات طبیعة خاصة وإذاالحكم في الدعوى الجزائیة 

تشتمل على عدد كبیر من المتھمین فیر قضیة واحدة مشتركة ویكثر فیھا عدد المحامین  أن
وتطول فیھا المرافعات فیتعب  المتھمون والقضاة والمحامون، فان الفقرة الثانیة من ھذه 
 المادة تخرج بناء عن القاعدة العامة وتسمح بقطع المرافعات وتوقیف الجلسة لمدة من الزمن
تكون كافیة لراحة القضاة والمتھمین والمحامین، وقد تكون ھذه لمدة ساعة واحدة أو لعدة 

  .ساعات

 إلىحكم ما  وإصدارالمرافعة  لإنھاءولتكن ھناك حالات خاصة تحتاج فیھا المحكمة 
ساعات  إلىحكم ما  وإصدارعدیدة مثل ما كان یحصل للمرافعات  أوأیامساعات كثیرة 

 أوأمامالمحاكم الجنائیة الخاصة  أمامدة مثل ما كان یحصل للمرافعات عدی أوأیامكثیرة 
دولة التي دامت إحدى جلساتھا حوالي شھر كامل وكان عدد المتھمین فیھا محكمة امن ال
وھنا احتاجت راحة القضاة والمتھمین إلى أن تتوقف الجلسة لمدة یوم ) 200(حوالي مائتین 

بالنھار وتتوقف في اللیل ولا یكون في ذلك أیة مخالفة وأحیانا یومین كل أسبوع أو تعمل 
2.للقانون

 

  ضبط جلسة المحكمة: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح  286من خلال دراستنا لما نصت علیھ المادة 
السھر لنا ضبط الجلسة وإدارة سیر المرافعات أثناء جلسة محكمة الجنایات وكذلك ما یتطلبھ

ونظام الجلسة كلھا وھي من صلاحیات رئیس محكمة الجنایات وحده ولا دخل على امن 

                                                           
المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام والآداب العامة وفي ھذه الحالة تصدر المحكمة حكمھا " تنص على  285المادة  -11

حظر على  القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سریة الجلسة یتعین صدور  الحكم في القاضي بعقد جلسة سریة علانیة غیر أن للرئیس أن ی
ولا یجوز مقاطعة المرافعات ویجب مواصلتھا ا لان تنتھي القضیة بحكم المحكمة ولكن یجوز مع ذلك إبقائھا أثناء وقت .الموضوع في جلسة علنیة

 "اللازم لراحة القضاء أو المتھم
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كما أن لھ سلطة تقدیریة واسعة تسمح لھ بان یتخذ إجراء یراه  لممثل النیابة العامة بذلك
للحفاظ على الآمن والنظام أثناء جلسة المرافعات سواء كانت سریة أو مناسبا وضروریا 

الوطني سیخضعون لتعلیماتھ وحده ویقومون بتنفیذ أوامره  علنیة وان رجال الأمن و الدرك
الصادرة في ھذا  المجال ولاسیما الأمر بإحضار الشھود ولو باستعمال القوة العمومیة إذا 
لزم الأمر غیر أن الشاھد الذي یستحضر بموجب السلطة التقدیریة لرئیس محكمة الجنایات 

باقي الشھود وتسمع شھادتھ على سبیل الاستدلال  بأدائھالا یجب أن یخلف الیمین الذي یلزم 
  1.فقط 

  
الاحترام الواجب  أوولكن إذا حصل في الجلسة أن اخل احد الحاضرین بالنظام 

بالإشارات فانھ یجوز  أوبالأقوال  أوللمحكمة أو القضاة بأي طریقة كانت سواء الانفعال 
حدث خلال تنفیذ ھذا  إذالرئیس المحكمة أن یأمر بإخراجھ  من قاعة الجلسات فورا 

تمرد على المحكمة وقاوم ولم یخرج من القاعة أو احدث شغبا وفوضى فان لرئیس  الأمرإن
 المحكمة أن یصدر امرأ بإیداعھ السجن في الحال وان یحاكمھ ویعاقبھ بعقوبة سالبة للحریة

تتراوح ما بین شھرین وسنتین حبسا دون الإخلال بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون 
العقوبات والمعلقة بمرتكبي جرائم الاھانة والتعدي على رجال القضاء أثناء قیامھم بمھامھم 
وأعمالھم، ویساق بعد ذلك إلى المؤسسة العقابیة بأمر من رئیس المحكمة بواسطة القوة 

من  295ثل النیابة  العامة وذلك تطبیقا لما ورد النص علیھ في المادة العامة ویسعى مم
  2.الجزائیة الإجراءاتقانون 

أما إذا كان الشخص الذي شوش أو اخل بنظام الجلسة وآدابھا ھو المتھم نفسھ فان 
تنص على  1990لسنة  04-90المعدلة بالقانون  منقانون الإجراءات الجزائیة 296المادة 

ل  المتھم بالنظام أثناء الجلسة فان رئیس المحكمة یحذره ثم یحیطھ علما بأنھ إذا انھ إذا اخ
تمادى واستمر في تصرفاتھ فانھ سیخرجھ من قاعة الجلسات وسیحاكم في غیابھ وانھ في 
حالة عدم اعتباره لھذا الإنذار وعودتھ أعمال  الشغب والفوضى مرة ثانیة فانھ یمكن 

  3.فیعاقبھ ویبعده عن قاعة الجلسات فورا 285م المادة یطبق علیھ أحكا أنللرئیس 

  الإجراءات المتخذة أثناء مرحلة الافتتاح: الفرع الثالث
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وإذا حدث .إذا حدث بالجلسة أن اخل احد الحاضرین بالنظام بأي طریقة كانت فالرئیس یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة" تنص على انھ 295المادة  -2

الحال أمر بإیداعھ السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شھرین إلى سنتین دون في خلال تنفیذ ھذا الأمر إن لم یمثل لھ أو احدث شغبا صدر في 
ویساق عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤسسة ...إخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاھانة والتعدي على رجال القضاء

 "إعادة التربیة بواسطة القوة العمومیة
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من خلال قراءة الإجراءات الجزائیة نستخلص مجموع الإجراءات الواجبة الاتخاذ 
 الشروع في المحاكمة والاستعداد والتي یقوم بھا من أجل) الجلسة( من قبل رئیس المحكمة

  .لسیر الجلسة

  تعیین القاضي والمحلف الاحتیاطیین: أولا

نجد أنھا تنص على انھ یجوز من قانون الإجراءات الجزائیة 259المادة  نص باستقراء
القضاء العینیین لتشكیل ھیئة محكمة الجنایات أن یصدروا حكم قبل إجراء القرعة  لرجال

لاختیار المحلفین من الجدول حكما یقضي بتعین واحد أو أكثر من رجال القضاة كمساعدین 
احتیاطیین وكذلك إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفین الاحتیاطیین وذلك لحضور 

قضاء والمحلفون الاحتیاطیین ھیئة الحكم بمحكمة الجنایات في جلسة المرافعات ورجال ال
  1.حالة حدوث مانع لدى احد الأعضاء الأصلیین

المشار إلیھا أعلاه یمكن أن  259ومن محالة تحلیل ما ورد للنص علیھ في المادة 
نستنتج بسھولة انھ بعد الإعلان عن الافتتاح الرسمي لدورة محكمة الجنایات ومباشرة 

ن عن افتتاح جلسة المحاكمة وبعد إن یأمر الرئیس بإحضار مساعدین القضاة من الإعلا
اجل إصدار حكم بتعین قاضي احتیاطي یحضر جلسة المرافعات عن أولھا إلى صدور حكم 

طرا لھذا  الأخیر طارئ أو حدث  2التي یمكن استدعاؤه لیحل محل قاضي احتیاطي إذا ما 
ایة النطق بالحكم كما یجوز أیضا قضاة المحكمة أن منعھ من لبقاء في  الجلسة إلى غ

یقرروا إجراء  القرعة أو احد أو أكثر من المحلفین الاحتیاطیین لحضور الجلسة المرافعات 
ولیحل بعد ذلك محل أي محلفین أن یحصل لھ أي حادث یمنعھ من متابعة المرافعات إلى 

محكمة الابتدائیة والاستئنافیة صدور الحكم في  الموضوع، وھذا الإجراء یخص كل من ال
  .2017بعد تعدیل 

  المناداة على محلفي الدورة وتفقدھم: ثانیا

 أنتنص على  دإنھاالجزائیة نج الإجراءاتمن قانون  280من خلال قراءة المادة 
المعدة طبقا لنص المادة  شوفالمحلفین المقیدین في  الك یقوم كاتب الجلسة بالمناداة على

المحلفین المتغیبین ویمكن الحكم  أمرالمحكمة في  أعضاءویفصل الرئیس والقضاة  266
 إلیھاستجاب  إلیھأوعلى محلف تغیب بدون عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ 

  .دینار 10.000إلى5000مھمتھ بغرامة من  إنھاءثم انسحب قبل 
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یمكن الأول انھ بعد أن یعلن رئیس المحكمة عن افتتاح الجلسة ومن تحلیل ھذا النص 
ویتأكد من حضور المتھم ویتحقق من ھویتھ بأمر كاتب الجلسة بان یقوم بالمناداة على 
المحلفین الأصلین والاحتیاطیین وإذ ظھر للمحكمة أن احد أو بعض المحلفین قد بلغ بتاریخ 

ر مقبول فانھ یجوز لرئیس محكمة الجنایات الجلسة ومكانھا ثم تغیب ولم یحضر دون عذ
بعد استطلاع رأي المساعدین القضاة والنیابة العامة أن یحكم على كل محلف متغیب بغرامة 

من خمسة ألاف إلى عشرة ألاف  1)دینار 500- 100(مالیة تتراوح ما بین مائة وخمسمائة 
  .دینار بعد التعدیل

الغائبین من لھ عذر دائم  أوحاضرین ھناك من بین المحلفین ال أناظھر  أماإذا
 الأھلیةمنھم من لم تتوفر فیھ شروط  أنظھر  الأمدأوكالمرض والسفر في مھمة طویلة 

ا وان مھمتھ كملحق تتعارض مع ممارسة  الإلمام بالكتابة والقراءةشرط  أوكشرط السن 
انھ یجوز قانون الإجراءات الجزائیة ف 263إحدى الوظائف المنصوص علیھا في المادة 

لرئیس المحكمةبعد استشارة القضاة واستطلاع رأي النیابة العامة أن یأمر بشطب ذلك 
  2.المحلف من الجدول السنوي للمحلفین شطبا نھائیا

  إجراءالقرعة لاختیار محلفي الجلسة : ثالثا

 بعد أن یقع الإعلان عن افتتاح الجلسة وإحضار المتھم وبعد أن یفرغ رئیس المحكمة
 من المناداة على المحلفین وتفقدھم وبعد القیام باتخاذ الإجراءات اللازمة المحلفین الغائبین

والمشطب علیھم یقوم الرئیس من جدید بإجراء عملیة القرعة كما یخبر المتھم أن لھ حق 
الاعتراض على واحد أو اثنین أو ثلاثة على من المحلفین الذین تخرج أسماؤھم في القرعة 

دھم والاعتراض علیھم وعن عدم قبولھم كأعضاء في محكمة الجنایات التي ویطلب ر
بتبریر ذلك كما ینبغي أن ینتبھ إلى أدلة الخیار في أن ستفصل في قضیتھ وذلك دون مطالبتھ

تنبیھھ بذلك وھنا  إلىیترك ذلك لمحامیھ المحلفین دون الحاجة  أو أنالحق بنفسھ یمارس ھذا
القرعة، ومن عملیة الاعتراض على المحلفین المقدم من  جراءإتفرغ المحكمة من  أنبعد 

ثنین الفائزین بالقرعة من النیابة العامة یقوم الرئیس بدعوة المحلفین الا أوالمتھم و محامیھ 
 أویقوم رئیس المحكمة بتلاوة منطوق  أنالیمین القانونیة وقد جرت العادة على  غالى أداء

التي تشمل على صیغة الیمین ثم یطلب من كل واحد  284من المادة  الأخیرةنص الفقرة 
تكریر  إلىیقوم برفع یده الیمنى إلى أعلى ویقول حلف على ذلك دون الحاجة  أنمن المحلفین

  .صیغة الیمین خلف الرئیس

                                                           
تنعقد محكمة الجنایات في المكان والیوم والساعة المعینین لافتتاح الدورة ویقوم كاتب  الجلسة بالمنداة على المحلفین " تنص على انھ  28المادة  -1

ویفصل  الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر  المحلفین الغائبین ویحكم على كل محلف تخلف  66قا للمادة المقیدین في الكشوف المعدة طب
 .دینار  500إلى  100بغیر عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء  الذي بلغ إلیھ واستجاب إلیھ ثم انسحب قبل إنھاء مھمتھ بغرامة من 
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وبعد ذلك یقم رئیس  المحكمة بإخبار المتھم وھیئة الدفاع بالشكل النھائي لھیئة 
ا إذا كان لھ أي اعتراض على الإجراءات التحضیریة أو أیة ملاحظات محلفي الحكم بم

حول طریقة إجراءات القرعة قبل الانتقال إلى الإجراء المالي وعند الانتھاء من كل ذلك 
الذي یلحق یتعین على كاتب ضبط الجلسة أن یحرر محضر بذلك یسمى محضر القرعة 

  1.بملف الدعوى لیرجع إلیھ عند الحاجة

  

  

  

  المناداة على الشھود وتفقدھم: عاراب

تنتھي المحكمة من تفقد  أنمحكمة الجنایات على انھ بعد  أماملقد جرت العادة 
یقوم بالمناداة  أنیطلب الرئیس كاتب الضبط بالجلسة  أنعملیة القرعة  إجراءالمحلفین ومن 

ولم یحضروا  كان قد تم استدعاؤھم بشكل صحیح إذاعلى الشھود ویقوم ھو بالتحقیق في ما 
یقرروا من تلقاء  أنالجلسة فانھ یجوز لقضاة المحكمة دون استدراك المحلفین  إلى

على طلب النیابة العامة استحضار الشاھد المتخلف بواسطة القوة العمومیة  بناءاأنفسھمأو
عند اللزوم أو تأجیل الفصل في القضیة إلى الجلسة التالیة ا والى دورة لاحقة إذا كان 

قاضي  أمامالاكتفاء بتلاوة محاضر سماعھ و إلا جاز حضورھم ضروري لإظھار الحقیقة 
  .التحقیق

تحكم على الشاھد المتغیب دون عذر مقبول بعقوبة مالیة  أنیات كما یجوز لمحكمة الجنا
تنتھي المحكمة من تفقد الشھود ومن اتخاذ  أندج وبعد  1000و500تتراوح ما بین 

 ةالقاع إلىالحاضرین منھم بالانسحاب من الجلسة  بشأنھمتأمرالقانونیة  الإجراءات
فردا بشھادتھم  للإدلاءھم ودعوتھم عند النداء علی إلاالمخصصة للشھود ولا یخرجون منھا 

حكمت المحكمة على  الشاھد المتغیب  أنحصل  إذاانون لكن قالیمین ال أداءبالجلسة بعد 
من قانون  299الفقرتین الأخیرتین من المادة بغرامة مالیة فانھ یجوز لھ بمقتضى 

ل ثلاثة ایام الإجراءات الجزائیة أن یرفع معارضة في الحكم الذي قضى بعقوبتھ وذلك خلا
تفصل في موضوع المعارضة دون اشتراك المحلفین  أنمن تبلیغھ شخصیا وعلى المحكمة 
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أثناء نفس الجلسة أو أثناء جلسة لاحقة وفي جمیع الأحوال فان الشاھد یتحمل كل مصاریف 
  1.الحضور و الانتقال

  قرار الإحالة وعرض أدلة الإقناع تلاوة :خامسا

جلسة محكمة الجنایات یفتتحھا الرئیس بمراجعة  أنمن المعروف عادة وقانونا  إن
قائمة المحلفین وتشكیل ھیئة محلفي الحكم ویتفقد قائمة الشھود ولما یفرغ من ذلك یطلب من 

الإحالةالصادر عن غرفة الاتھام وذلك یقوم فورا بتلاوة قرار  أنكاتب الضبط بالجلسة 
ت عالي ومتمیز بحیث یستطیع كل من المتھم والقضاة والناس وبصو متأنيواضح  بأسلوب

  .جمیعا فھم واستیعاب محتوى القرار دون عناء

وبعد الانتھاء من قرار الإحالة یقوم الرئیس بعرض أدلة الإثبات إذا لزم الأمر 
وبعرض وسائل الاقتناع على  المتھم ویسألھ عما إذا كان یعترف أو یذكر ملكیتھا 

واثر ذلك یقوم بعرض ملخص للوقائع الجرمیة على المتھم ثم یقوم باستجوابھ واستعمالھا، 
عن الأفعال المنسوبة إلیھ وعن ظروفھا وملابساتھا ودواعیھا، وعن مدى اعترافھ أو إنكاره 

  2.لھا ویواجھھ بما ھناك من أدلة إثبات

  القیام بالمرافعات: المطلب الثاني

لسة المحاكمة ھي بمثابة تحقیق نھائي في إن مرحلة إجراءات المرافعات أثناء ج
القضیة ولھذا تتطلب سماع أقوال المتھم واستجوابھ عما نسب إلیھ من الانفعال الجرمیة 
وتتطلب سماع أقوال وإفادات الشھود والخبراء ومرافعات النیابة العامة فإننا ستحاول أن 

  تركیب التاليلصر وفقا لیث عن كل واحة من ھذه الإجراءات بشكل میسر ومختدنتناول الح

  استجواب المتھم : الفرع الأول

یستدعي الرئیس المتھم للوقوف في المنصة في حالة ما إذا كان واحد أما إذا كانوا 
  دىاأكثر من واحد فیستدعیھم فر

ثم یقوم بعرض ) المتھم(الكاملة  في البدایة یقوم رئیس الجلسة بالتحقق من ھویتھ
ملخص الوقائع علیھ ویتلقى تصریحاتھ، وبعد ذلك یقوم بتوجیھ الأسئلة حول الأدلة المقدمة 

  3.ھمة لقیامھا ویواجھھ بھا ویسندھا  إلیھابشأنھا والحجج المد
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لا یجوز لأي من القضاة المساعدین أو النیابة العامة أو المحلفین مقاطعة رئیس 
ناء القیام باستجواب المتھم والتحقیق معھ فانھ مع ذلك یجوز لكل واحد منھم بعد الجلسة أث

انتھاء إجراءات الاستجواب والتحقیق معھ فانھ مع ذلك یجوز لكل واحد منھم بعد انتھاء 
إجراءات الاستجواب  والتحقیق أن یوجھ أسئلة إلى المتھم من الأسئلة الموضوعیة والمفیدة 

  .ء لإظھار الحقیقة أو لحمایة مصالح المتھمما یراد ضروریا سوا

الذي ي رغب قضاة المحكمة والمحلفون والدفاع  الأسئلةوعلى كل حال فان 
یس عن طریق رئ إلیھتوجھ  أنالمتھم لا یجوز لھم توجیھھا مباشرة بل یجب  إلىتوجیھھا 

ان كان المتھم، لذلك ف ضھا علىالرئیس وھو یقوم بعر المحكمة حیث یطرحھا احدھم على
 ینقلھ أنالمتھم ولھ  إلىلا یقبل من القضاة والمحلفین و الدفاع تقدیر فائدة السؤال الموجھ 

إلى المتھم أو بغض الطرف عنھ أما ممثل النیابة العامة فقد خولھ القانون حریة توجیھ 
  1.الفرع الأسئلة إلى المتھم مباشرة دون المرور برئیس المحكمة ولكن بعد استئذانھ

  

  

  سماع شھادات الشھود والخبراء: الفرع الثاني

 بعد الانتھاء من استجواب المتھم والتحقیق معھ بشان الوقائع الجرمیة المنسوبة إلیھ
لة الموجھة إلیھ یأمر رئیس المحكمة كاتب الجلسة بان یقوم وبعد سماع إجاباتھ عن الأسئ

بعد واحد فیتحقق من ھویة كل مناداة على  الشھود وإحضارھم إلى الجلسة فرادى واحدا لبا
المدني وما  والمسئولعن مدى علاقتھ بكل واحد من المتھم والضحیة  ھلأواحد منھم ثم یس

إذا كانت تجمع بینھ وبینھم علاقة قرابة أو نسب أو تابعیھ عمل ثم بعد ذلك یطلب منھ أداء 
عدھا یصرح أمام وب" حقدفیقسم باW على أن یقول الحق دون خوف أو" الیمین القانونیة 

المحكمة بما یعرفھ عن وقائع الجریمة وما یعلمھ مما یتعلق بإسنادھا إلى المتھم وعن كیفیة 
  .وظروف وقوعھا والوسائل المستعملة في ارتكابھا

واحد من المتھم أو محامیھ وكل واحد من النیابة العامة الحق  وقد منح القانون لكل
  .سمعھ المحكمةفي طرح أسئلة على كل شاھد أو خبیر ت

والقضاة والمحلفین والدفاع حریة توجیھ الأسئلة إلى الشاھد حول الوقائع الجرمیة 
المنسوبة إلى المتھم فانھ لا یقبل منھم مقاطعة الشاھد أثناء عرض تصریحاتھ ولا یجوز لھم 

  .محاولة توجیھھ أو الضغط علیھ
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 إلىجھة والم لأسئلةاومھما یكن فان رئیس محكمة الجنایات تبقى لھ سلطة تقیم 
أولا بنقلھا إلى الشاھد أما ممثل الشاھد وفرز ما ھو جدي ومفید منھا وغیر ذلك فیسمح 

  1.النیابة  العامة فیمكنھ توجیھ سؤالھ إلى الشاھد مباشرة بعد استئذان رئیس المحكمة

 )المدعي المدني(سماع أقوال الضحیة : الفرع الثالث

وما بعدھا من قانون الإجراءات الجزائیة  239من خلال الاطلاع على أحكام المواد 
نلاحظ أنھا تنظم إجراءات ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة أمام المحاكم الجزائیة، وتنص 

من قانون  72یحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي  التحقیق طبقا للمادة  أنصراحة على 
وإما بتصریح لدى أمانة الضبط قبل الجلسة وإما بتصریح أثناء الجلسة الإجراءات الجزائیة 

قانون الإجراءات الجزائیة من  243المادة  أو بأدائھ في مذكرة كتابة وتنصیثبتھ الكاتب 
  2.ادعي  لشخص مدنیا في  الدعوى فلا یجوز سماعھ بعدئذ بصفتھ شاھدا إذاعلى انھ 

ة میة ھما اثنان فقط المتھم والنیابة العائاالدعوى الجز أطرافولكن على الرغم من 
طلب  التعویض عن  إلىالدعوى المدنیة التبعیة التي تھدف   أطرافولا ثالث لھما وان 

 إلىتستمع المحكمة  أنالضرر الناتج مباشرة عن الجریمة ھما اثنان فقط لا ثالث لھما، على 
  .شخص یدعى الضحیة قبل سماع الشھود

صریحات بكل ما یتعلق بالوقائع الجریمة وبأدلة إتباعھا یقدم ت أنوتطلب منھ 
وإسنادھا إلى المتھم ولا تذكر صفتھ بل ھو شاھد إثبات بجانب النیابة أو ھو مدعي مدني 

  3.یرغب في الحصول على التعویض عما یمكن أن یكون قد أصابھ من ضرر

  سماع النیابة العامة: الفرع الرابع

محكمة الجنایات لیس كدورھا أمام غیرھا من المحاكم إن دور النیابة العامة أمام 
الجزائیة خاصة إذا علمنا أن حكم محكمة الجنایات لا یسبب وانھ مبني على الاقتناع 
الشخصي للقضاة والمحلفین ولا تقبل الطعن فیھ بطریق الاستئناف والى جانب ھذا فان 

  .قضائیة كثرة إجراءات محكمة الجنایات تفوق كثیرا إجراءات أیة جھة

محكمة الجنایات دور  أماملذلك یمكن القول دون تحفظ أن دور ممثل النیابة العامة 
مھم جدا وخطیر جدا ذلك لان القانون قد خول للنیابة  العامة مھمة تحریك الدعوى العامة 
وصلاحیة تمثیل المجتمع وتمثیل مصالحھ ولان القانون من جھة أخرى حمل النیابة العامة 
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م أدلة الإثبات وأدلة إسناد التھمة إلى المتھم لیقابل بھا القرینة الدستوریة التي تثبت مھمة تقدی
  .من القضاء بشكل نھائي إدانتھان تثبت  إلىالمتھم برئ  أن

ولھذا یمكن القول أخیرا أن موقف النیابة العامة أمام محكمة الجنایات موقف لا 
ات الدعوى ولم یكن قد اطلع على ملف لم یكن قد تابع سیر إجراء إذایحسد علیھ خاصة 

الدعوى اطلاعا شامل وخاصة إذا كانت وسائل الإثبات الموجود بالملف غیر كافیة وغیر 
قویة مما یضعھ في موقف الخصم الضعیف الذي لا یقوى على إثبات وجوده ولا 

  1.مصداقیتھ

  سماع دفاع المتھم بجلسة المرافعات: الفرع الخامس

" من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنھا تنص على انھ 304من خلال قراءة المادة 
النیابة  العامة محامیھ وتبدي  أوبعد انتھاء التحقیق بالجلسة نسمع أقوال  المدعي المدني 

الدفاع ویسمح للمدعي  المدني والنیابة العامة الرد  أوجھوالمتھم  المحامي طلباتھا ثم یعرض
كان ھذا  النص قد ضمن ترتیبا لسماع  إذاللمتھم ومحامیھ دائما، وعلیھ  الأخیرةة ولكن الكلم
میھ والنیابة العامة وان كنا لا نخوض امح أوالدعوى وھم المتھم والمدعي المدني  الأطراف

لا؟ فإننا  أمفي البحث عن طبیعة ھذا  الترتیب وھل ھو إجراء جوھري ومن النظام العام 
عد أن تسمع إلى ممثل النیابة العامة في اتھامھ ومرافعاتھ تحیل  الكلمة إلى نكتفي لنشیر انھ ب

المحامي للدفاع عن المتھم وللرد على اتھامات النیابة العامة ومناقشتھا فیما قدمتھ من أدلة 
وحجج لقیام الجریمة وإسنادھا إلى المتھم أو لمناقشة النص القانوني أو الوصف الجرمي 

ومھما یكن 2الاتھام واسند تالیھ النیابة العامة كأساس للمتابعة والإدانة الذي اعتمدتھ غرفة
 أمرنحیة والمخالفة جالمحكمة ال أمامجانب المتھم  یإلىكان وجود المحام إذافانھ  الأمرمن 

محكمة الجنایات  أمامجانب المتھم  امیإلىبصفة عامة فان وجود المح) اختیاري(جوازي 
جنبھ یتولى الدفاع  إلىحاكمة المتھم بالجنایة دون محامي یقف وجوبي ولا یجوز م أمرھو 

الإجراءات من قانون  271عنھ ولھذا فان القانون قد كلف رئیس الجلسة بموجب المادة 
المتھم وان یسألھ عما إذا كان قد اختار محامیا للدفاع عنھ وان  لن یقوم باستجواب الجزائیة

ب أخر فانھ یجب على  الرئیس أن یعین لھ محامیا لم یفكر بسبب فقره أو عجزه أو لأي سب
من تلقاء نفسھ، على أن یتم تعیین ھذا المحامي من المحامیین المقیمین بدائرة مقر المجلس  
الذي توجد فیھ محكمة الجنایات وذلك لان إصدار حكم اثر إجراءات محاكمة لم یحضرھا 
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مخالفا للقانون یمكن إلغاءه المحامي عن المتھم تجعلھ حكما خارقا لإجراء جوھري و
  1. ونقضھ

  سماع ملاحظات أو تعلیقات النیابة والمدعي المدني: الفرع السادس

لسنة  24-90لة بالقانون دسابقة الذكر المع 304لقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

المدني والنیابة  الدفاع یسمح للمدعي على انھ بعد أن یصرف المحامي والمتھم أوجھ 1990
  .العامة بالرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتھم ومحامیة دائما

ومن تحلیل نص ھذه الفقرة من ھذه المادة نستطیع أن نفھم أن القانون بعد أن رتب إجراءات 
  2.المرافعة في إطار  استجواب المتھم والتحقیق معھ أولا

وإعطاء الكلمة للمدعي المدني ثانیا یتم الاستماع إلى مرافعات النیابة العامة لترافع 
في موضوع الدعوى الجزائیة ثالثا، ثم أخیرا سماع دفاع المتھم ومرافعتھ لكن قبل إعطاء  

لكل من المدعي المدني وممثل النیابة  أجازالكلمة الأخیرة للمتھم ومحامیھ فان القانون 
كل  أنعلى كل محامي وان یرد على ما ورد في دفاع المحامي مع ملاحظة د أنیرالعامة 
رقابة رئیس المحكمة الذي یتمتع بسلطة تسیر الجلة وبصلاحیات منع الرد  قع تحتذلك ی

نزاع والتعقیب كل كان ذلك غیر مجدي وكلما رأى أن الرد أو التعقیب قد یتحول إلى 
  .وعرض عضلات بین النیابة والدفاع

  

  سماع المتھم ومحامیھ في الكلمة الأخیرة : رع السابعالف

 304المادة  نص قانون الإجراءات الجزائیة في ممارسة حق الدفاع في أطار ضمان
على أن تكون الكلمة الأخیرة في جلسة المرافعات  1990لسنة  90-24لة بالقانون دالمع

أخر من یتكلم على أمل  للمتھم محامیھّ، وعلى الرغم من إثبات حق المتھم في أن یكون
كلامھ الأخیر ھو ما یرسخ في ذھن القضاة والمحلفین ویتذكرونھ أثناء المداولة بشان الإدانة 

والعقوبة فقد لاحظنا أن ھناك من المتھمین من یتصنع البراءة لیحصل على استعطاف  
  . القضاة و المحلفین

ق في أن یتكلم فانھ من وعلیھ فإذا غفلت المحكمة منح كل من المتھم ومحامیھ الح
محامیة طلب إشھاد بذبك والطعن في الحكم بخرق إجراء جوھري یتصف  أوحق المتھم 

  .بالنظام العام وشكل وجھ من أوجھ الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا
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في القضیة  1990- 04-03المعنى صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ  وفي ھذا

الشلف جاء  را من محكمة الجنایات بمجلس قضاءصادنقض بموجبھ حكما  63270رقم 
ھذا  أنحیث أن الحكم المطعون فیھ لم یشر إلى أن الكلمة الأخیرة كانت للمتھم وحیث " فیھ

الإغفال یشكل خرقا لقاعدة إجرائیة جوھریة ومسا بحقوق الدفاع لھذا فان ذلك ینجر عنھ 
  1.النقض

  غلق باب المرافعات: المطلب الثالث

تنتھي المحكمة من التحقیق مع المتھم وبعد أن تنتھي من سماع النیابة العامة بعد أن 
في طلباتھا ومحامي المتھم في دفاعھ أثناء سیر إجراءات المرافعة تأمر بغلق باب 

  .المرافعات وإنھاء إجراءات المحاكمة

 وما نقصده ھنا بمرحلة ما بعد إغلاق باب المرافعات ھي تلك الإجراءات التي تقوم
بھا المحكمة تحضیرا للفصل في الدعوى وإصدار الحكم وھي أیضا تلك الإجراءات التي  

  2.تنجزھا الحكمة أثناء فترة المداولة

وتتعلق مناقشة الوقائع والنصوص الواجبة التطبیق تمھید لإصدار الحكم الملائم 
  :وسنحاول التحدث عن ذلك في الفروع التالیة

  

  

  الفصل في الدعوى  إجراءات تحضیر: الفرع الأول

باب المرافعات  بإغلاقتتعلق  الأولىك بشكل مبسط في ثلاثة نقاط لسنتحدث في ذ
من قانون الإجراءات الجزائیة أما الثالثة تتعلق  307بتلاوة المادة  وة الأسئلة والثانیةوتلا

  بإخراج المتھم من قاعة الجلسات وبالانتقال إلى غرفة المداولة

  المرافعات وتلاوة الأسئلة غلق باب:أولا

أن اھمم عمل تقوم بھ محكمة الجنایات بعد الانتھاء من مرحلة المرافعات ھو أن 
تعلن عن إقفال باب المرافعات وتشرع مباشرة في تلاوة الأسئلة التي سبق واعدھا رئیس 

ویكون قد بمفرده أو بالتعاون مع القضاة فیتلوا الأسئلة المتعلقة بالإدانة )الجلسة(المحكمة 
وضع سؤال لكل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة وان ھناك ظرف مشدد یزید في 
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حجم العقوبة او عذر من الأعذار المعفیة أو المخففة یجب أن یوضع لكل منھا سؤال مستقل 
  .ومتمیز عن الأسئلة الأخرى المتعلقة بالوقائع الموجبة للإدانة و العقاب

یجب  وإنماالتحقیق فلا یجب طرحھ ولا تلاوتھ بالجلسة  السؤال المتعلق بطرق  أما
وعند مناقشة حجم  الإدانةفة المداولة بعد التصویت الایجابي على  رتلاوة ومناقشتھ في غ

الجرمي لم تكن المحكمة قد  أو محامیھ بسؤال یتعلق بتغیر الوصفتھم متقدم ال وإذاالعقوبة 
عفیة أو المنخفضة فانھ یتعین على رئیس تقدم بسؤال بعذر من الأعذار الم أوطرحتھ 

المحكمة عرضھ على ممثل النیابة لإعطاء رأیھا فیھ ثم صیاغتھ صیاغة  قانونیة عند 
الجلسة نفسھا مضافا إلى الأسئلة الر سمیة وذلك قبل  قبولھ ویقوم بتلاوتھ فيالاتفاق على 

  1الانتقال إلى غرفة المداولات

  انون الإجراءات الجزائیةمن ق 307ثانیا تلاوة نص المادة 

إن ثاني عمل یقوم بھ رئیس الجلسة بعد الانتھاء من قراءة الأسئلة ھو أن یقوم بتلاوة 
بتأني وبصوت واضح ومسموع جیدا وموجھا كلامھ إلى كل قضاة  307نص  المادة 

على وجوب أن یعلق  307المحكمة سواء المحترف ناو المحلفون، وإذا كانت المادة 
غرفة المداولات فانھ عبارة عن أجراء شكلي غیر مقید باعتبارأن الكثیر من  مضمونھا في

  .محاكم الجنایات لا تعلقھ

یسال عنھ وان عدم تعلیقھ لا  أووإذا علقتھ بعضھا فلا احد ینظر لیھ ولا احد یھتم بھ 
  2یترتب عنھ أي شيء

من قانون  307یفرغ رئیس الجلسة من تلاوة الأسئلة ومن قراءة المادة  أنبعد 
الإجراءات الجزائیة التي یتطلب القانون أن تكتب بحروف واضحة وكبیرة وان تعلق في 
اظھر مكان في غرفة المداولات باعتبارھا تشكل دستور القضاة و المحلفین وسندھم 

قانون  308الحكم یقوم وفقا لمضمون المادة الأساسي خلال فترة مناقشة الوقائع وإصدار 
الأمر بإخراج المتھم من قاعة الجلسة ویأمر رئیس الحراس المكلفین  الإجراءات الجزائیة

بالأمن بإعادة المتھم إلى المكان المخصص للمتھمین وبحراسة كل منافذ المؤدیة إلى غرفة 
من  إذنبب من الأسباب إلا بعد المداولات ولا یسمح لأحد بالدخول  إلیھا لأي كان ولأي س

 .الرئیس
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وبعد ذلك یعلق رئیس الجلسة عن توقیف الجلسة مقتا وانتقال ھیئة المحكمة من   
ولة مصحوبین بملف وأوراق القضیة ووسائل القضیة االقضاة والمحلفین إلى غرفة المد

  1ووسائل الإثبات إذا لزم الأمر

  الإدانة والعقوبةإجراءات المداولة بشان : الفرع الثاني

المداولات وما یتعلق  نتحدث في ھذا الفرع عما سیجري في غرفةسنحاول أن 
التنفیذ وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التي  والعقوبة وظروف التحقیق ووقف بالإدانة

  .كانت قد وقعت تلاوتھا بالجلسة وذلك من خلال إجراء التصویت بشأنھا

  دعوىمراجعة أوراق ملف ال: أولا

ت یطرح الرئیس على  لابمجرد أن ینتقل القضاة والمحلفون إلى قاعة المداو
الأسئلة العامة حول ما ذا كان احدھم أو بعضھم یرغب في الاطلاع على بالأعضاء بعض 

وثائق الملف أو یرید الاطلاع على بعض  النصوص القانونیة الواجبة التطبیق او  بعض
خاصة لبعض النقاط وبعد ذلك یفتح باب المناقشة العامة كان ھناك متھم م یرید مناقشتھ 

  .استعدادا للفصل في الموضوع

  المداولة بشان الإدانة: ثانیا 

الجلسة مباشرة في  رئیسبعد أن یأخذ الموضوع حقھ من المناقشة والتحلیل یشرع 
 أنھل "تلاوة الأسئلة الأول المتعلق بالإدانة ویعرضھ على التصویت في إطار عبارة  إعادة

وتكون الإجابة على ھذا  " المتھم الفلان الفلاني ابن فلان مذنب بارتكاب فعل كذا وكذا 
في حالة " نعم" السؤال ضمن أوراق من نوع واحد وشكل واحد وبكتابة كلمة واحدة ھي 

في حالة الجواب بالنفي ویكون ذلك عن طریق التصویت السري عن كل " لا"الإدانة و
لال عن السؤال  الأخر وتثبت الإدانة بأغلبیة الأصوات وإذا كانت سؤال وحده بالاستق

الأوراق البیضاء تحسب لصالح المتھم فانھ لا یجوز لأحد القضاة أو المحلفین أن یحتفظ أو 
یمتنع عن التصویت، ثم یجري بعد ذلك التصویت على  العقوبة بنفس الطریقة و نفس 

  2الأسلوب

  عرض السؤال المتعلق بظروف التخفیف : ثالثا

الأسئلة الموضوعیة  المحكمة من الإجابة بالتصویت علىبعد أن ینتھي أعضاء 
وتثبت من خلالھا إدانة المتھم ومعاقبتھ یصبح  من واجب الرئیس أن یطرح السؤال المتعلق 
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قتراع السري على المناقشة والتصویت ودائما عن طریق الابالظروف المخففة ومعاقبتھ 
وإذا حصل أن استفاد المتھم من ظروف التخفیف فانھ یجب ) لا(أو ) نعم(ودائما بكلمة  

على محكمة الجنایات أن تقضي بعقوبة تراعي بشأنھا المعاییر التي ورد النص علیھا في 
  1.من قانون العقوبات 53المادة 

  العقوبة  أنالمداولة بش: رابعا

ال المتعلق بالإجابة وبعد الإجابة على السؤال المتعلق بعد الإجابة بنعم على السؤ
یتداول أعضاء المحكمة بشان العقوبة ملائمة تتناسب مع  بظروف التحقیق سلبا أو إیجابا

الوقائع الجنائیة وبعد ذلك یطلب الرئیس من أعضاء المحكمة مباشرة التصویت بواسطة 
  .ر العقوبة بأغلبیة الأصواتالأوراق المخصصة لذلك بالاقتراع السري، ویتم تقری

  المداولة بشان وقف التنفیذ: خامسا

على انھ إذا أصدرت محكمة الجنایات الحكم بعقوبة  309المادة  يلقد ورد النص ف

الفقرة الثانیة منھا  309بوقف تنفیذ ھذه العقوبة لذلك فانھ تنفیذ نص المادة  أنتأمرفلھا  جنحیة
یسمح لمحكمة الجنایات بان تقرر وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على  المتھم الجاني كلما 
نصت بعقوبة جنحیة في قضیة جنائیة ولھا أن تتداول بشان وقف أو عدم وقف التنفیذ وبعد 

أو ) نعم(المداولة تصرف  المسالة على التصویت بطریق الاقتراع السري ودائما بكلمة 
  ).لا(

على الرئیس قبل عرض المسالة وقف لتنفیذ أولا وقبل ذلك من توفیر أو  ولكن یجب
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 592عدم توفر تلك الشروط المنصوص علیھا في المادة 

منقانون  309وفي جمیع الحالات وتطبیقا للفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 
ا محكمة الجنایات بشان الإدانة والعقوبة الإجراءات الجزائیة فان كل القرارات التي تصدرھ

والأعذار وظروف التحقیق جوابا عن الأسئلة المطروحة في نھایة جلسة المرافعات یجب 
أن تدون بورقة الأسئلة التي یوجب القانون أن یوقعھا كل من رئیس المحكمة والمحلف 

  2.الأول

                                                           
1
یجوز تحقیق العقوبة المنصوص علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضى بإدانتھ وتقرر " من قانون العقوبات على انھ 53تنص المادة  -

  :إفادتھ بظروف مخففة وذلك إلى حد 
  عشر سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام -1
  .ة المقررة للجنایة ھي السجن المؤبدخمس سنوات سجنا، إذا كانت العقوب -2
  .ثلاث سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت عشر سنوات إلى عشرین سنة -3
  .سنة واحدة إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات -4
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  العودة إلى قاعة الجلسات: المطلب الرابع

قاعة  إلىیعودوا  أنة والمحلفون غرفة المداولات یتعین علیھم عندما یترك القضا
تتعلق بالنطق بالحكم الجزائي  إجراءاتیقوم بعدة  أنالجلسات ویتعین على الرئیس 

من جدید وتلاوة الأجوبة المعطاة من الأسئلة التي سبق طرحھا وسبق المتھم  وأھمھاإحضار
  :وسنتحدث عن ذلك وفقا للترتیب التاليمناقشتھا والتصویت علیھ بغرفة المداولات، 

  إحضار المتھم وتلاوة الأجوبة: الفرع الأول

ءات المداولة وتقریر الحكم المناسب وبعد تدوینھ على ابعد تفرغ المحكمة من إجر
  .ورقة الأسئلة تعود إلى قاعة الجلسات

بط الض ذ كل من النیابة العامة وكاتبالمحكمة المخصصة لھم واخ  سأعضاءوبمجرد جلو
 الأمنإحضارفي الجلسة بعد توقیفھا ویطلب من حراس  ریسال إعادةمكانھا یعلن الرئیس 

المتھم إلى قاعة الجلسات وعندما یحضر یحیطھ علما بأنھ سیقوم بتلاوة الأجوبة الصادرة 
  1.عن الأسئلة التي توصلت إلیھا المحكمة ثم یشرع مباشرة بقراءة الأسئلة والأجوبة عنھا

  النطق بالحكم والنصوص المطبقة : ثانيالفرع ال

الرئیس من تلاوة الأسئلة المعطاة عن باقي الحضور بالحكم المقرر  ینتھي بعد أن
بقراءة سواء بالإدانة والعقاب أو البراءة أو بالإدانة والإعفاء من العقاب وعلى الفور یقوم 

ھذه النصوص ویقوم كاتب الجلسة بتسجیل كل ذلك في سجل الجلسة وفي حضر المرافعات 
یمنحھ اجل ثمانیة  ن القانونأوقبل ذلك یجب على رئیس المحكمة أن ینبھ المحكوم علیھ إلى 

إذا كان لا یرضیھ ویعلن عن  كاملة لیمارس حقھ بالطعن بالنقض ضد الحكم) أیام 8( أیام
الجزائیة ثم بعد أن یرفع جلسة الدعوى الجزائیة یسرح المحلفین ویعلن عن رفع الجلسة 

  .افتتاح جلسة الدعوى المدنیة أن وجد مدعي مدني

  

  )المحجوزات(رد الأشیاء المحتجزة : الفرع الثالث

بعد أن تفرغ محكمة الجنایات من إجراءات الدعوى الجزائیة المتعلقة بالأسئلة 
رة إلى الفصل في رد الأشیاء المحتجزة والموضوعة تحت والنطق بالحكم تتحول مباش

تصرف القضاء كوسائل إثبات أو أدوات إقناع سواء من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب 
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أصحابھا ومن یدعون ملكیتھا أذا لم تكن من الأشیاء الممنوعة حیازتھا أو التي تتطلب 
  .حیازتھا الحصول مسبقا على رخصة من جھة معینة

في فقرتھا الأخیرة من قانون الإجراءات  316لمعنى نصت علیھ المادة وھذا ا
الجزائیة على انھ یجوز للمحكمة حضور المحلفین أن تأمر من تلقاء نفسھا برد الأشیاء 

  1المضبوطة تحت ید القضاء

ید منھ أن المتھم فلا ینفذ ھذا الرد ما لم یثبت المستف بإدانةغیر انھ في حالة الحكم 
قد قضي فیھا  ةتكون الدعو أویطعن بالنقض  أنكافة المواعید دون  لیھ قد استنفذالمحكوم ع

نھائیا تكون غرفة الاتھام  كان قد حصل طعن بالقض وعندما یصبح قرار المحكمة إذایا ئنھا
ھي المختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشیاء الموضوعة تحت ید القضاء ویتم الفصل في 

على ھذا الشيء أو بناءاعلى ......ذلك سواء بناء على طلب یقدم من أي شخص یدعى انھ
  .طلب النیابة العامة

  الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة    : الفرع الرابع

من قانون الإجراءات الجزائیة  316ورد النص في الفقرة الأولى من المادة  لقد

المحكمة في الدعوى على انھ بعد أن تفصل  1995لسنة  10-95المعدلة بالقانون رقم 
المقدمة سواء من  العمومیة تفصل دون اشتراك المحلفین في طلبات التعویض المدني

د المحكوم ببراءتھ ضد المدعي  المدني وتسمع المدعي المدني ضد المتھم أو من المتھم ض
  2الدعوى وأطرافالنیابة العامة  أقوال

المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء من العقاب أن یطلب  ویجوز للمدعي
تعویض  الضرر الناتج عن خطأ المتھم الذي یخلص من الوقائع موضوع الاتھام، وتفصل 

  .في الحقوق المدنیة بقرار مسبب

من  غرفومن تحلیل أحكام فقرات ھذه المادة یتضح لنا إن محكمة الجنایات بعد أن ت
إجراءات الفصل في الدعوى الجنائیة والنطق بالحكم فما تعلن رفع الجلسة وتسرح المحلفین 
ثم تعلن عن افتتاح جلسة الدعوى المدنیة وتحیل الكلمة مباشرة إلى المدعى المدني أو 

من أن یكون قد سبق وتأسیس كطرف مدني أثناء الجلسة وفقا أو محامیھ أو ممثلھ 
منھ وما بعدھا وذلك قبل أن تشرع  239لإجراءات والطرق المنصوص علیھا في  المادة  
  .النیابة العامة في مرافعتھا بشان موضوع الدعوى
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ومھما یكن فان دور المدعي المدني أمام محكمة الجنایات سینحصر في إثبات 
لجرمیة واثبات أن الضرر ناتج مباشرة من الأفعال المتبع من اجلھ المتھم لیس لھ الوقائع ا

حق مناقشة أسباب الإدانة أو البراءة المتعلقین بالدعوى العامة والتي ھي من صلاحیات 
وبعد أن تحیل المحكمة الكلمة إلى المدعي علیھ المسؤول مدنیا سواء أصلا ، النیابة  العامة

من القانون المدني أو كان غیره باعتباره مسؤولا مدنیا عن  124مادة كان وفقا لنص  ال

  1.من القانون المدني 136أفعال الغیر وفقا لأحكام المادة 

ثم بعد سماع كل واحد من المدعي المدني والمسؤول المدني أو محامیھما تعطي 
وإذا كانت قد أثارت المحكمة الكلمة إلى النیابة العامة لتقوم بتقدیم ملاحظاتھا أو طلبتھا 

أمورا یمكن أن تضر بمصالح المدعي المدني في صحة تأسیسھ كطرف مدني مثلا فانھ 
یجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي العام أو محامیھ بالرد أو التعقیب على أقوال النیابة وكذلك 

  .الحال النسبة المسؤول  المدني

 للمدعي المدني في حالةنھ یجوز أعل  36وكما نصت الفقرة الثانیة من المادة 
من العقاب بان یطلب التعویض عن الضرر الناتج عن خطأ  الإعفاءالبراءة كما في حالة 

  .م والمتابعةاالمتھم الذي یستخلص من الوقائع موضوع الاتھ

ومعنى ذلك انھ إذا كانت المحكمة قد قضت بإدانة المتھم والحكم علیھ فمن الطبیعي 
لمدنیة وتجیب سلبا أو إیجابا على طلبات المدعي ولا تحكم أن تفصل في موضوع الدعوى ا

بعدم الاختصاص سواء حكمت بالبراءة أو بالإدانة أو العقاب أو بالإدانة والإعفاء من 
العقاب عندما تتوفر شوطھ ولكن إذا كانت محكمة الجنایات فقد قضت ببراءة المتھم من 

ضرر من الاتھام الذي مارسھ المدعي المدني قد ت التھمة المنسوبة إلیھ ورغم ھذا فان المتھم
قان من حق  المتھم إن یطلب تعویضا عن ھذا  الضرر ومن واجب المحكمة أن تفصل فیھ 
سلبا أو إیجابا ویكفیھا فقط أن یتحقق لدیھا توفر الضرر وتوفر العلاقة  السببیة بینھما وببعد 

مدني  كمسئولالمتھم المحكوم علیھ  بتنبیھ النطق بالحكم في  الدعوى المدنیة تقوم المحكمة
بان لھ الحق بالطعن بالنقض في ھذا الحكم المني خلال أجل  في حالة الحكم علیھ بالتعویض

  2.مدتھ ثمانیة أیام كاملة

  

  إجراءات المحاكمة الغیابیة أمام محكمة الجنایات: الفرع الخامس

                                                           
 89-88-87سعد، المرجع السابق الذكر، ص عبد العزیز-1
 .88عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -2



إجراءات المحاكمة أمام محكمة :                                                الفصل الثاني
 الجنایات 

 

58 

الغیابیة وفقا لما استحدثھ حاولنا خلال ھذا الفرع أن نتطرق إلى إجراءات المحاكمة 
منھ التي تعدل وتتمم المواد  8بموجب المادة  07-17المشرع الجزائري في القانون رقم 

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر  321 -320- 319- 317-318

في حالة تغیب  المتھم المحال على محكمة الجنایات والمتابع بجنایة أمامھا بالرغم 
تبلیغھ قانونا بموجب الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة  من

الإجراءات المدنیة والإداریة فیمكن لمحكمة من قانون  441و  439بموجب المادتین 
تقوم بمحاكمتھ غیابیا  أنالجنایات الحالیة أو محكمة الجنایات الابتدائیة وفقا للتعدیل  الجدید 

من القانون  08المادة  المعدلة بموجب 317تضمنتھ المادة فین وھذا ما وبدون إشراك المحل

  1.السابق الذكر 07- 17

یقدم بواسطة محامیھ او  أمامھاأنغیر انھ ووفقا لنفس المادة یمكن للمتھم التغیب 
تاریخ لاحق، وللمحكمة مطلق  إلىالقضیة  تأجیلعذرا من اجل  أخرشخص   أيبواسطة 

  .غیر مقبول أوما كان ھذا العذر مقبولا  إذاالحریة في تقدیر 

ففي حالة قبول المحكمة العذر المقدم من قبل المتھم تأمر ھذه الأخیرة تأجیل القضیة 
إلى تاریخ لاحق مع تبلیغ الأطراف الغیر حاضرة بتاریخ الجلسة المؤجل إلیھا، أما في حالة 

یة بعد تلاوة قرار الإحالة رفض أو عدم قبول طلب التأجیل تقوم المحكم بالفصل في القض
وسماع طلبات النیابة العامة والطرف المدني وسماع الشھود والخبراء فتصدر المحكمة 
حكمھا إما بالبراءة أو الإدانة حسب معطیات القضیة وھذا وفقا لما نصت علیھ الفقرة 

  .السابقة الذكر 8الرابعة من المادة 

محكمة الجنایات انھ لا  أمامالغیابیة المحاكمة  إجراءاتما یمكن ملاحظتھ في  أھم
  .المتھم بظروف التخفیف مع تعلیل الحكم إفادةیمكن 

كما تجدر الإشارة إلى انھ في حالة الغیاب أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة فإنھا 
تقضي غیابیا بنفس التشكیلة اتجاھھ، كما یجز لھا في حالة  الإدانة أن تصدر ضده أمر 

  318.2وفقا لما نصت علیھ المادة بالقبض وھذا 

  

  

                                                           
 .منھ  8المادة  07-17راجع القانون  -1
إذا كان المتھم الغائب متبعا بجنحة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، جاز لھا دون مشاركة المحلفین ان تفصل في " ص على انھتن 318المادة  -2

 ...."قضیتھ وتحیلھ على محكمة الجنح المختصة إقلیمیا 
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  الجنایات محكمة احكام وقرارات الطعن فيطرق : ث الثالثالمبح

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالقانون  315من خلال الاطلاع على  المادة 

نجد أنھا تنص الفقرة الأولى منھا على انھ بعد أن ینطق الرئیس بالحكم  1995لسنة  10- 95
محكوم علیھ أن لھ مدة ثمانیة أیام كاملة من النطق بالطعن فیھ بالنقض، كما نجد ان بنیة ال
منھ تنص على أن للنیابة العامة وأطراف الدعوى لثمانیة أیام للطعن بالنقض،  498المادة 

  :وعلیھ سنحاول ذكر الإجراءات الواجبة الاتخاذ بشيء من التبصیر في المطلب التالي

  بطریق الاستئناف  الطعن: لأولاالمطلب

الحدیثة وذلك من خلال استحداثھ  یعاترعلى غرار التش واكب المشرع الجزائري
وبذلك قد جسد المبدأ الدستوري الوارد  07 -17للتعدیلات الجدیدة التي اقرھا في القانون 

في الدستور  الجزائري والذي یقضي بالحق في  التقاضي على درجتین وذلك من خلال 
  .ستئناف في الأحكام الجنائیة الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة إقرار حق الا

  .سنحاول من خلال ھذا المطلب التطرق إلى أھم المسائل المدرجة ضمن ھذا التعدیل

  الحكم الجنائي ت الواجبة الذكر فيالبیانا: الفرع الأول

 حكمیجب أن یتضمن  07- 17المعدلة بموجب القانون  314حسب نص المادة 
  :الدعوى العمومیة محكمة الجنایات الذي یفصل في

  .بیان الجھة القضائیة -1

  تاریخ النطق بالحكم -2

والمساعدین المحلفین وممثل النیابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم  اسم الرئیس والقضاة -3
  .إذا كان ثمة محل لذلك

  1ھویة وموطن المتھم أو محل إقامتھ المعتاد -4

  )المحامي( المدافع عنھ اسم  -5

  الوقائع موضوع الاتھام -6

وما یلیھا من قانون  305الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنھا وفقا لأحكام المادة  -7
  .الإجراءات الجزائیة

                                                           
 .منھ 314، المادة  07-17راجع القانون رقم  -1
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  .منح أو رفض الظروف المخففة -8

  .العقوبات المحكوم بھا ومواد القوانین المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسھا -9

  .إیقاف التنفیذ إذا تم القضاء بھ -  10

  .علنیة الجلسة أو القرار الذي أمر بسریتھا، وتلاوة الرئیس للحكم علنا- 11

  ).ابتدائي أو نھائي(وصف الحكم  - 12

  1المصاریف القضائیة - 13

  حق الاستئناف: الفرع الثاني

المستحدثة بموجب  1مكرر 322یتعلق حق الاستئناف وفقا لما جاءت بھ المادة 
  :التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بما یأتي

  .المتھم -1

  .النیابة العامة -2

  .الطرف المدني فیما یخص حقوقھ المدنیة -3

  .المسئول عن الحقوق المدنیة -4

  2الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیھا الدعوى العمومیة -5

  موضوع الاستئناف وأجال رفعھ: الفرع الثالث

نخلص إلى أن الأحكام  07- 17مكرر وما یلیھا من القانون  322استقراء المادة ب
ف االموضوع قابلة للاستئن صلة فيالصادرة حضوریا عن محكمة الجنایات الابتدائیة الفا

  3أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة

ق عشرة أیام كاملة ابتداء من الیوم الموالي للنط) 10(حیث یرفع الاستئناف خلال 
بالحكم، حیث انھ وبعد أن ینطق الرئیس لدى محكمة الجنایات الابتدائیة بالحكم یبلغ المحكوم 

                                                           
 .منھ 314، المادة 07- 17راجع الأمر  -1
 .منھ 322، المادة 07- 17الأمر راجع  -2
تكون الأحكام الصادرة حضوریا أمام محكمة الجنایات الابتدائیة الفاصلة في  الموضوع قابلة " مكرر تنص على انھ 322المادة 3

 أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة للاستئناف
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أیام لیطعن في  الحكم بالاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة  10علیھ بان لھ مھلة 

  .07-17مكرر من القانون  322وھذا ما تضمنتھ المادة 

الطعن في أحكام محكمة الجنایات لا  والملاحظ انھ الاستئناف كطریق من طرق
وإنما یمكن لمحكمة الجنایات الاستئنافیة أن ) الجنائي(یقتصر على جانب الدعوى العمومیة 

  07.1-17مكرر من القانون  322تفصل في  الدعوى المدنیة حسب نص  المادة 

  یھإجراءات الاستئناف أمام محكمة الجنایات والأحكام المترتبة عل: الفرع الرابع

  إجراءات الاستئناف: أولا

تسري من یوم النطق  أیام كاملة 10المحكوم علیھ بان لھ مھلة  یخطر الرئیس بعد أن
  .بالحكم، تبدأ أجال الاستئناف

والملاحظ أن الاستئناف یقدم في شكل تصریح كتابي أو شفوي أمام أمانة بط المحكمة التي 
المؤسسة العقابیة إذا كان المتھم محبوسا، مع أصدرت الحكم المطعون فیھ ،أو أمام كاتب 

الإشارة إلى انھ في حالة ما إذا كان المتھم مستأنفا وحده دون النیابة العامة یمكن لھ أن 
، أما بالنسبة للطرف  5مكرر 322یتنازل عن استئنافھ وذلك وفقا لما نصت علیھ المادة 

ل عن استئنافھ في أیة مرحلة كان فیھا المدني في حالة ما إذا كان مستأنفا فیجوز لھ التناز
  2.أین یثبت التنازل أمر من ریس محكمة الجنایات الاستئنافیة

  أثار الاستئناف: ثانیا

یمكن القول أن للاستئناف  07- 17مكرر من القانون  322بالرجوع إلى نص المدة 
  .في مادة الجنایات اثر موقف للأحكام

یوقف تنفیذ الحكم أثناء مھلة الاستئناف " كرمكرر السابقة الذ 322حیث تنص المادة 
  :باستثناء العقوبة السالبة للحریة المقضي بھا

  .في الجنایة -1

                                                           
أن تفصل في الدعوى المدنیة بالتأیید أو التعدیل أو  وعلى محكمة الجنایات الاستئنافیة " ......مكرر تنص على انھ 322 المادة -1

 "الإلغاء
یجوز لمتھم إذا كان مستأنفا وحده دون النیابة، التنازل عن استئنافھ فیما یتعلق بالدعوى "  مكرر تنص على انھ 322 المادة -2

لق بالدعوى المدنیة التنازل عن أیة مرحلة العمومیة ویكون ذلك قبل بدایة تشكیل المحكمة ، كما یجوز لھ وللطرف  المدني فیما یتع
 " عن استئنافھا ویتم إثبات التنازل بأمر من رئیس محكمة الجنایات الاستئنافیة
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ویوقف تنفیذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حین .أو في جنحة مع الأمر بالإیداع -2
  1.الفصل فیھ

  

  الطعن بالنقض: ثانيالمطلب ال

طعن ھي تلك الأحكام التي لا یجوز الطعن فیھا كقاعدة عامة فان الأحكام القابلة ل

بالطرق العادیة كالمعارضة والاستئناف على غرار القرارات التي تصدر عن محكمة 

  2.الجنایات

قابلة للطعن الأحكام الصادرة في أخر درجة والتي  350كما تكون وفق أحكام المادة 

تنص الخصومة بالفصل في احد الدفوع الإجرائیة أو بعدم القبول أو أي دفع أخر بالرجوع 

إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن قرارات المحكمة الجنایات لا تقبل  الطعن بالطرق 

  3. وفقا لأخر تعدیلالعادیة الاستئناف 

  

  حق الطعن بالنقض: الفرع الأول

لا یقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من احد الخصوم أو الجزائیة أنھ قانون الإجراءات 

  .ذوي  الحقوق

غیر انھ إذا علم النائب العام لدى المحكمة العلیا بصدور حكم أو قرار في أخر درجة من 

أو القرار مخالفا للقانون ولم یطعن فیھ احد من  محكمة أو مجلس قضائي وكان ھذا الحكم

  .الخصوم بالنقض في الآجال فلھ أن یعرض الأمر بعریضة بسیطة على  المحكمة العلیا

  :ومن نص المادة المذكورة نستخلص ان حق الطعن بالنقض مقرر

  )نیابة عامة - ضحیة-متھم(أطراف الدعوى  -1

  4. الطعن لصالح القانون -2

  
                                                           

 .مكرر منھ 322المادة  07-17راجع القانون  -1
 .منھ 349 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المادة 2008فیفري  25المؤرخ في  08-09راجع القانون رقم  -2
 .منھ 350المادة  08-09راجع القانون رقم  -3
 .منھ 352الماد  09-08راجع القانون رقم -4
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  الشروط المتطلبة في من یطعن بالنقض : الفرع الثاني

یشترط في الطاعن أن  یكون طرفا في الدعوى التي صدر فیھا الحكم أو القرار 
المراد الطعن فیھما عن طریق النقض أمام المحكمة العلیا سواء كان متھم أو ضحیة أو 

  :ةمدعي مدني أو ممثل النیابة العامة بالإضافة إلى الشروط التالی

  شرط المصلحة : أولا

والمصلحة المقصودة حال قیام أحد أطراف الدعوى بالنقض في قرار محكمة 
الجنایات ھي المصلحة القانونیة إذ لا یجوز للطاعن الذي یحكم لھ بطلباتھ أن یطعن بالنقض 
كما لا یجوز لأحد أطراف الدعوى أن یطعن في الحكم أو القرار ویؤسسھ على أوجھ لا 

  .تلقائیا ھو و إنما غیرهتخصھ 

وشرط المصلحة مقرر في كل دعوى ویمكن ولو تلقائیا إذ لا دعوى بلا مصلحة وھي 

  .قاعدة تطبق في جمیع مراحل التقاضي و أمام المحكمة العلیا

  توفر شروط الأھلیة: ثانیا

بمعنى أن یكون للطاعن أھلیة التقاضي قد یطرح سؤال أنھ إذا كان من المقرر قانون 

الطعن بالنقض لا یرفع إلا من أحد أطاف الدعوى أو ذوي الحقوق ولھ مصلحة في ذلك، أن 

  مع ذلك یشترط فیھ الأھلیة؟

  .الإجابة یمكن القول أنھ قد یفقد أحد أطراف الدعوى الأھلیة بإحدى الطرق المقررة قانونا

ن لا یجوز الاستمرار باسمھ ولحسابھ في سیر الخصومة ومباشرة أي طعن من الطعو -

 .المقررة قانونا لو كان في حیاتھ قد كلف كالوكیل أو المحامي أو أي نائب قانوني

مثال آخر من ثم الجز علیھ لسبب من الأسباب المقررة قانونا أو المعتوه أو السفیھ یكون  -

فاقد الأھلیة وبالتالي لا یجوز لھ مباشرة إجراءات الطعن بالنقض بنفسھ یكون فاقدا 

 یجوز لھ مباشرة إجراءات الطعن بالنقض نفسھ، ولو كان قبل أو أثناء لأھلیتھ وبالتالي لا

 .صدور الحكم أو القرار یتمتع بالأھلیة

مثال آخر لا یجوز للقاصر الوارث أن یباشر الطعن بالنقض باسمھ  والأھلیة كما ھو  -

 معروف قانونا القدرة والصلاحیة لكسب الحقوق وتعمل الالتزامات وبالنتیجة ما لم یكن

من القانون  40متمتعا بقواه العقلیة أو لم یبلغ سن الرشد كما تنص على ذلك المادة 
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المدني أو ثم الحجز علیھ ومن ثم لا یجوز لھ مباشرة أي طعن بنفسھ كما لا یجوز 

1.مقاضاتھ بصفة مباشرة
 

  الطعن لصالح القانون: الفرع الثالث

د الخصوم أو من ذوي الحقوق في الأصل أن الطعن بالنقض لا یقبل إلا إذا قدم أح

إلا أن النیابة العامة قد تكون طرفا في الدعوى والتي لھا الحق في الطعن في جمیع القضایا 

  .متى علمت أن ھناك مخالفة للقانون

من قانون الإجراءات المدنیة  353وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

  .والإداریة

القدیم ینص أن للنائب العام الطعن في الحكم في حالة  وكان قانون الإجراءات المدنیة

  :مخالفة القانون أو مخالفة القواعد الجوھریة، إن حق الطعن بالنقض بالنسبة للنائب العام یتم

  .إذا علم أن الحكم أو القرار صدر مخالفا للقانون -1

  .إذ لم یطعن فیھ بالنقض في المیعاد من طرف أحد الخصوم -2

نائب العام یتم بمجرد عریضة بسیطة أي أن النائب العام غیر ملزم بتأسیس إن طعن ال -3

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 358طعنھ على أحد الأوجھ المحددة في المادة 

  .إن طعن النائب العام لدى المحكمة العلیا غیر مقید بآجال -4

الصادر عن المحكمة العلیا لا یؤثر أنھ في حالة نقض المحكمة العلیا بطعن أن القرار  -5

  2.في مراكز الحضور أو حقوقھم المحكوم بھا

  آجال الطعن بالنقض في قرارات محكمة الجنایات : الفرع الرابع

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد  498و  313/1بالرجوع إلى كل من نص المادة 

متھم،ضحیة،نیابة (لجنایات أن المشرع الجزائري قد منح الأطراف الدعوى أمام محكمة ا

أیام للطعن أمام المحكمة العلیا في القرار الصادر عنھا وما تجدر الإشارة  8مھلة ) عامة

إلیھ أنھ في حالة الحكم بالبراءة النیابة العامة فقط من لھا صلاحیة الطعن بالنقض ولا یمكن 
                                                           

یوسف دلاندة، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري وفق أحكام قانون 1
 .103-102- 101، ص 2009عة الإجراءات المدنیة والإداریة، دار ھومة، طب

 .104-103دلاندة، المرجع نفسھ، ص 2
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ق إ ج ج والتي من  2فقرة  316للأطراف الآخرین الطعن فیھ وذلك وفقا لنص المادة 

تسمح للطرف المدني للحصول على تعویضات مدنیة من محكمة الجنایات حتى وإن قضت 

  1ببراءة المتھم

  )الأوجھ التي یمكن إثارتھا(حالات الطعن بالنقض : الفرع الخامس

الغایة من الطعن بالنقض ھي مراجعة سلامة الحكم الصادر في الدعوى وذلك دون 

تھ وبذلك تعد المحكمة العلیا محكمة قانون ولأن الطعن التعرض لموضوع الدعوى ذا

بالنقض طریق استثنائي للطعن فنجد المشرع الجزائري قد أوردھا على سبیل الحصر في 

  .الجزائیةمن قانون الإجراءات 

وأوجھ الطعن المذكورة في المادة أعلاه أنھ كل من أوجھ عدم الاختصاص تجاوز 

ة في الإجراءات انعدام أو قصور الأسباب إغفال الفصل في السلطة مخالفة القواعد الجوھری

وجھ الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة تناقض القرارات الصادرة أو القرار مخالفة 

القانون أو الخطأ في تطبیقھ انعدام الأساس القانوني ھذه جل الأوجھ لا یمكن إثارتھا كلھا 

  2عامة ولیس لھا أن تقرر عدم اختصاصھاأمام محكمة الجنایات تتمتع بالولایة ال

  أنواع الطعن بالنقض: الفرع السادس

باستقرار مختلف النصوص المذكورة في قانون الإجراءات الجزائیة یمكن القول أن 

  :الطعن بالنقض یتجسد في شكلین

  الطعن لصالح الأطراف: أولا

والمقدمة من طرف ھذا النوع یتجسد من خلال الدفع بأوجھ الطعن المذكورة سلفا 

أطراف الدعوى الخصوم والنیابة العامة، ویتخذ ھذا  النوع من الطعن من اجل تحقیق 

  .مصلحة الأطراف في الدعوى وذلك لعدم رضاھم بالحكم الذي أصدرتھ المحكمة

  

  

  الطعن لصالح القانون: ثانیا

                                                           
 .106-105دلاندة، المرجع نفسھ، ص 1
 .251-250التیجاني، المرجع السابق الذكر، ص 2
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ھ لكنھ وھذا الطعن من ھذا النوع ضد قرار محكمة الجنایات لقوة الشيء المقضي فی

طعن احد من الخصوم صدر مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجزائیة الجوھریة ولم ی

المیعاد، وعلیھ یقوم بھ النائب العام لدى المحكمة العلیا وفي  حال ما إذا  فیھ بالنقض في

انقضت المحكمة العلیا وفي حال ما إذا انقضت المحكمة العلیا قرار محكمة الجنایات لا 

  1.من أثار الطعن ھم ید احد منیستف

  إعادة النظرطلب : لثالمطلب الثا

في مادة الجنایات یھدف إلى  الطعن قالأخر طریق من طرھو النظر إعادةطلب

من قانون  531حكم بھ، وذلك بتوفر حالة من الحالات التي ذكرت في المادة استدراك ما قد 

النظر في  إعادةالإجراءات الجزائیة، وھو بذلك دعوى ترفع امام المحكمة العلیا من أجل 

  .حكم صادر عن محكمة الجنایات

  النظر إعادةشروط تقدیم طلب : الأول الفرع

  :یمكن تقدیم ا طلب إعادة النظر بالنسبة ل

 .القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة  -1

 .الاحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشیئ  المقضي فیھ -2

2.ان تكون ھذه الأحكام والقرارات تقضي بالإدانة في جنایة او جنحة -3
 

  

  

  النظر إعادةمن یحق لھ طلب : الفرع الثاني

  :یمكن ان بقدم طلب اعادة النظر  من طرف 

 وزیر العدل -1

، او من زوجھ او فروعھ أو أھلیتھالمحكوم علیھ، أو نائبھ القانون في حالة عدم  -2

 .أصولھ في حالة وفاتھ او ثبوت غیابة

 .النائب العام لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل -3

                                                           
 .250لسابق، ص ااني، المرجع اجییالتزولیخة -1
 .منھ  531، المادة  155-66انظر الأمر رقم   -2
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 حالات إعادة طلب النظر: الفرع الثالث

الجزائیة على الحالات التي یمكن فیھا تقدیم طلب  الإجراءاتمن قانون  531نصت المادة 

  :اعادة النظر وھي  كالاتي

حالة تقدیم مستندات بعد الحكم في جنایة قتل یترتب علیھا قیام ادلة كافیة على وجود  -1

 .المجني علیھ المزعوم قتلھ على قید الحیاة

شھادتھ في حالة ما اذا ادین بشھادة الزور ضد المحكوم علیھ شاھد سبق أن ساھم ب -2

 .اثبات ادانة المحكوم علیھ

حالة إدانة متھم اخر من اجل ارتكاب الجنایة او الجنحة نفسھا بحیث لا یمكن التوفیق  -3

 .بین الحكمین 

حالة كشف واقعة جدیدة او تقدیم مستندات كانت مجھولة من  القضاة الذین حكموا  -4

  1.ة المحكوم علیھ بالادانة مع انھ یبدو منھا ان من شانھا التدلیل على براء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .منھ  531، المادة  155-66انظر الأمر رقم  -1
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  : خلاصة الفصل الثاني

محكمة الجنایات ھي محكمة إجراءات من ھذا المنطلق نخلص إلى أن أھم ما یمیز 

بھا المشرع الجزائري، لا سیما ما تعلق منھا  ھذه الأخیرة مجموع الإجراءات التي خصھا

بإجراءات المحاكمة والمتمثلة أساسا في الإجراءات التحضیریة وإجراءات المرافعات 

  .وصولا إلى إجراءات الفصل في الدعوى

وما تجدر الإشارة إلیھ قیام المشرع بإضفاء فكرة الاستعمال أمام محكمة الجنایات، 

  .ھذا القانون لم یدخل حیز التنفیذھذا الأمر لم یرى النور بعد، كون  أنغیر 
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  خاتمة

وفي ختام موضوع مذكرتنا ھذه یمكن القول بان محكمة الجنایات وفقا للتشریع 
الجزائري بمختلف تعدیلات جھة قضائیة مختصة بالنظر والفصل في الافعال التي توصف 

بقرار نھائي من غرفة الاتھام وھي تفصل بقرارات نھائیة غیر  إلیھابأنھا جنایات والمحالة 
لسري المفعول، حیث تكون موجودة على مستوى كل مجلس قابلة للطعن وفقا للقانون ا

بمقر المجلس ولیس لھا  إلا أن تقرر عدم  دوراتھاقضائي محكمة جنایات واحدة تعقد 
  .اختصاصھا

ص بھ وذلك اك جھاز قضائي فریدمن نوعھ خصھ المشرع بنظام قانوني خلوھي بذ
  .ة التي تصدرھانظرا لخطورة الجرائم التي  تختص بنظرھا والعقوبات القاسی

وبالرجوع إلى التعدیلات الجدیدة التي اقرھا المشرع فیما یخص محكمة الجنایات لا 
فأصبحت المحكمة أمامھا  07- 17والقانون  06-17سیما بموجب القانون العضوي رقم 

لمرحلة الابتدائیة وذلك أمام محكمة الجنایات الابتدائیة والمرحلة اتتم على مرحلتین، 
  .ة أمام محكمة الجنایاتالاستئنافیةالاستئنافی

الإشارة إلیھ أن الأحكام التي تصدرھا محكمة الجنایات تكون صادرة عن  روما تجد
تشكیلاتھا المكونة من قضاة محترفین ومساعدین محلفین بمساعدة كاتب ضبط وعضو 

  .ممثل للنیابة العامة

التي تصدرھا وفقا للقانون الجدید الذي لم یدخل حیز التنفیذ فھي  القراراتعن  أما
 ت التي تفصل في المسائلاالقرار أماقرارات تقبل الطعن فیھا عن طریق الاستئناف، 

  .العارضة فھي قابلة للنقض فقط

جتین رلنظام التقاضي على د باستحداثھالمشرع الجزائري  أنلقول اوعلیھ یمكن 
مام محكمة الجنایات حقھ في محاكمة عادلة ومنصفة بالرغم أكوم علیھ یكون قد منح لكل مح

تخلو من  أننھ لا یمكن أ، غیر الأعضاءصادرة من ھیئة كبیرة  أحكامھامن كون 
بشر ومنھ تمنح للمتھم فرصة ثانیة ولا ربما  الأمرالھفوات فالقاضي في نھایة  الأخطاءآو

  .جدیدة أدلةتظھر 

ایات كموضوع یمكن القول أن أھم النتائج التي توصلنا أما فیما یخص محكمة الجن
إلیھا أنھا محكمة إجراءات منذ أول إجراء لتحضیر انعقادھا إلى أخر إجراء للفصل في 
الدعوى المطروحة أمامھا، كذلك بموجب التعدیل الأخیر أصبحت المحكمة لا تفصل في 

رجتین، بالإضافة إلى العنایة الأحكام كأول وأخر درجة وإنما تخضع لمبدأ التقاضي على د
  .البالغة التي أولاھا المشرع لھیئة الجھة القضائیة 
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نھ یستوجب على  المشرع الجزائري التضییق من أوما یمكن اقتراحھ في ھذا الصدد 
بالاستئناف كجرائم  لمرتكبیھاالحق في الاستئناف فبعض الجرائم یستحسن عدم السماح 

  .تل العمديالمخدرات والإرھاب وجرائم الق

كذلك بالنسبة لھاتھ الجرائم حبذا ولو یجعل لھا محكمة جنایات مختصة بھا دون 
  .سواھا من الجنایات وذلك بأثرھا الجسیم

المحكمة یتوجب على المشرع توسیع  أمامفیما یخص وسائل الإثبات المتبعة  أما
  .خرىالنطاق فیھا وعدم حصرھا في وسائل الإثبات المتبعة أمام المحاكم الأ

كذلك فیم یخص مسالة الاقتناع الشخصي لقضاة المحكمة یستوجب أن یحاسب 
ویسال عن الطرق التي توصلوا بھا لتكوین اقتناعھم، كما یستوجب على المشرع التركیز 
على تخصص القضاة المشكلین لھیئة المحكمة لاسیما في الجنب الجنائي لضمان فعالیة 

  .الأحكام التي یصدرونھ

خص مسالة المحلفین فنرى انھ یستحسن أن لا یكونوا من نفس المنطقة التي تقع أما فیما ی
  .بدائرة اختصاص المحكمة لتفادي التحیز لطرف دون أخر في القضیة

ما یثیر الانتباه في المحكمة أن محكمة الجنایات ھي محكمة إجراءات وھو الأمر  
  الممیز لھا 

 



  النظام القانوني لمحكمة الجنایات في التشریع الجزائري
  : خطة البحث

  مقدمة
  :الإشكالیة

ما مدى كفایة النصوص القانونیة والإجرائیة التي اقرھا المشرع الجزائري لا سیما 
في تجسید ضمانات لمحاكمة عادلة  07-17والقانون رقم  06-17القانون العضوي رقم 

  أمام محكمة الجنایات ؟
  اتصالھا بالدعوى كیفیةمحكمة الجنایات والبناء التنظیمي ل: الفصل الاول
  اختصاص المحكمة: المبحث الأول
  شروط انعقاد اختصاص الحكمة: المطلب الأول
  : اختصاصات محكمة الجنایات: المطلب الثاني

  الاختصاص الشخصي: لأولالفرع ا
  الاختصاص النوعي: الفرع الثاني
  )المكاني(الاختصاص الإقلیمي : الفرع الثالث

  ھیكلة محكمة الجنایات: المبحث الثاني
  القضاة المعینون : المطلب الأول

  رئیس محكمة الجنایات والصلاحیات المخولة لھ : الفرع الأول
  القضاة المساعدین: الفرع الثاني
  استخلاف القضاة ودورھم: الفرع الثالث
  المحلفین:المطلبالثاني
  التعیین: الفرع الأول
  الصلاحیات : الفرع الثاني
  طریقة تعیین المحلفین: الفرع الثالث
    الاستغناء عن المساعدین المحلفین: الفرع الرابع

  عضو النیابة العامة وكاتب الضبط: المطلب الثالث
  امةالنیابة الع: الفرع الأول
  كاتب الضبط: الفرع الثاني

  الإحالة على محكمة الجنایات: المبحث الثالث
  غرفة الاتھامعن طریق الإحالة : المطلب الأول

  الشروط الشكلیة: الفرع الأول
  الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

  محكمة العلیاطریق العن الإحالة : المطلب الثاني
  حالة تنازع الاختصاص: الفرع الأول



  حالة الطعن بالنقض في حكم لمحكمة الجنایات: الفرع الثاني
  حالات أخرى للإحالة غیر العادیة على محكمة الجنایات: الفرع الثالث

  :خلاصة الفصل الأول
محكمة الجنایات أمام حاكمةإجراءات الم:ثانيالفصل ال  

  :تمھید
  محكمة الجنایاتالقواعد العامة للمحاكمة أمام : المبحث الأول
الإجراءات الخاصة بالمتھم: المطلب الأول  

  تبلیغ قرار الإحالة إلى المتھم: الفرع الأول
إرسال ملف الدعوى ونقل المتھم: الفرع الثاني  
استجواب المتھم قبل الجلسة: الفرع الثالث  
  تبلیغ قائمة الشھود وقائمة المحلفین: الفرع الرابع

  مةالإجراءات الخاصة بسیر المحك: المطلب الثاني
القیام بالإجراءات التكمیلیة: الفرع الأول  
ضم القضایا وتأجیل الفصل فیھا: الفرع الثاني  

  )التحضیریة(الطعن في صحة الإجراءات الأولیة : المطلب الثالث
  حالة إغفال بالإجراء المطلوب: الفرع الأول
  :كیفیة الدفع بعدم صحة الإجراءات: الفرع الثاني
الدفع بعدم صحة الإجراءاتشروط قبول : الفرع الثالث  
  الفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیریة: الفرع الرابع

  بعدم صحة الإجراءات التحضیریة ) الدفع(أثار الطعن : الفرع الخامس
  لمحاكمة أمام محكمة الجنایاتالقواعد الخاصة ل : المبحث الثاني
  الابتدائیة لمحاكمة أمام محكمة الجنایاتا إجراءات: المطلب الأول

  خصائص جلسات المحاكمة  افتتاح الجلسة  :الفرع الأول
  ضبط جلسة المحكمة: الفرع الثاني
  الإجراءات المتخذة أثناء مرحلة الافتتاح: الفرع الثالث

  القیام بالمرافعات: المطلب الثاني
  المتھم عن ما نسب إلیھ استجواب: الفرع الأول
  والخبراءسماع شھادات الشھود : الفرع الثاني
  )المدعي المدني(سماع أقوال الضحیة : الفرع الثالث
  سماع النیابة العامة: الفرع الرابع

  سماع دفاع المتھم بجلسة المرافعات: الفرع الخامس
  سماع ملاحظات أو تعلیقات النیابة والمدعي المدني: الفرع السادس
  سماع المتھم ومحامیھ في الكلمة الأخیرة : الفرع السابع



  غلق باب المرافعات: لب الثالثالمط
  إجراءات تحضیر الفصل في الدعوى : الفرع الأول
  إجراءات المداولة بشان الإدانة والعقوبة: الفرع الثاني

  العودة إلى قاعة الجلسات: المطلب الرابع
  إحضار المتھم وتلاوة الأجوبة: الفرع الأول
  النطق بالحكم والنصوص المطبقة : الفرع الثاني

  )   المحجوزات(رد الأشیاء المحتجزة : الثالثالفرع 
  الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة    : الفرع الرابع

  إجراءات المحاكمة الغیابیة أمام محكمة الجنایات: الفرع الخامس
  قرارات محكمة الجنایاتأحكام والطعن فی: المبحث الثالث
  ستئنافالطعن بالا: المطلب الأول

  البیانات الواجبة الذكر في الحكم الجنائي: الأول الفرع
  حق الاستئناف: الفرع الثاني
  موضوع الاستئناف وأجال رفعھ: الفرع الثالث
  إجراءات الاستئناف أمام محكمة الجنایات والأحكام المترتبة: الفرع الرابع

  الطعن بالنقض: المطلب الثاني
  حق الطعن بالنقض: الفرع الأول
  الشروط المتطلبة في من یطعن بالنقض : الفرع الثاني
  النائب العام لدى المحكمة العلیا: الفرع الثالث
  آجال الطعن بالنقض في قرارات محكمة الجنایات : الفرع الرابع

  )الأوجھ التي یمكن إثارتھا(حالات الطعن بالنقض : الفرع الخامس
  أنواع الطعن بالنقض: الفرع السادس

  إعادة النظر طلب:لثالمطلبالثا
  تقدیم طلب إعادة النظرشروط :الفرع الأول

  من یحق لھ طلب إعادة النظر: الفرع الثاني 
  حالات طلب إعادة النظر: الفرع الثالث

  خلاصة الفصل الثاني
  خاتمة 
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  : الكتب

الجنائي، دار   باجتھاد القضاء ذیلات الجزائیة مالشافعي عبیدي، قانون الإجراء .1
 .الھدى، عین ملیلة، الجزائر

عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار  اوھابیة .2
 .2008ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

 .2014حجري فؤاد، المحاكمة الجنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة  .3

الوطني للأشغال سعد عبد العزیز، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات الدیوان  .4
 .2002التربویة، سنة 

سعد عبد العزیز، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دار ھومة للطباعة والنشر  .5
 .2012والتوزیع، الجزائر، طبعة 

دلاندة یوسف، طرق الطعن في الأحكام العامة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات  .6
ي وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  الإدار

 .2009والإداریة، ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة 

  :المذكرات والأطروحات

التیجاني زولیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دراسة مقارنة، أطروحة  .1
أطروحة (، 01الجزائردكتوراه في  الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق بجامعة 

 .2012، 2011السنة الجامعیة )غیر منشورة

اتالمتبعة أمام محكمة الجنایات، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر ءعیشاوي أمال، الإجرا .2
 .2009-2008في  الحقوق، كلیة الحقوق بجامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، سنة 

  :الأوامر والقوانین

، 1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1
 .ت الجزائیةاالمتضمن قانون الإجراء

 155- 66الأمر رقم یعدل ویتمم  2015یونیو  23 المؤرخ في 02-15الأمر رقم  .2
 .ت الجزائیةاالمتضمن قانون الإجراء

مارس  27، الموافق ل 1438جمادى الثانیة عام  28 المؤرخ في 07 -17قانون رقم  .3

، ت الجزائیةاالمتضمن قانون الإجراء 155- 66الأمر رقم ویتمم ، یعدل 2017
 .40الجریدة الرسمیة العدد 

، الموافق ل  1438جمادى الثانیة عام  28المؤرخ في   06-17قانون عضوي رقم  .4

جمادى 10المؤرخ في  11-05، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2017مارس  27
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والمتعلق بالتنظیم القضائي،  2005سنة  یولیو 17الموافق ل  1426الثانیة عام 

 40الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري سنة  25المؤرخ في  09 -08قانون رقم  .5
 .المدنیة والإداریة

 2015یولیو سنة  15الموافق ل  1436رمضان  28المؤرخ في  12 -15قانون رقم    .6
 .39یة للجمھوریة الجزائریة العدد یتعلق بحمایة  الطفل، الجریدة الرسم
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  الصفحة  العناوین
    البسملة
    الشكر

    الإھداء
    خطة البحث

  1  مقدمة
    اتصالھا بالدعوىكیفیة محكمة الجنایات والبناء التنظیمیل: الفصل الأول

  7  اختصاص المحكمة: المبحث الأول
  7  حكمةمشروط انعقاد اختصاص ال: المطلب الأول

  7  اختصاصات محكمة الجنایات: لثانيالمطلب ا
  7  الاختصاص الشخصي: الفرع الأول
  8  الاختصاص النوعي: الفرع الثاني
  9  )المكاني(الاختصاص الإقلیمي : الفرع الثالث

  12  ھیكلة محكمة الجنایات: المبحث الثاني
  12  القضاة المعینون: المطلب الأول

  13  رئیس محكمة الجنایات والصلاحیات المخولة لھ : الفرع الأول
  15  القضاة المساعدین: الفرع الثاني
  15  استخلاف القضاة ودورھم: الفرع الثالث

  17  المحلفین:لمطلب الثانيا
  17  التعیین: الفرع الأول
  19  الصلاحیات : الفرع الثاني

  20  طریقة تعیین المحلفین: الثالثالفرع 
  20  الاستغناء عن المساعدین المحلفین: الفرع الرابع

  21  عضو النیابة العامة وكاتب الضبط: لمطلب الثالثا
  21  النیابة العامة: الفرع الأول
  22  كاتب الضبط: الفرع الثاني

  24  الإحالة على محكمة الجنایات: المبحث الثالث
  24  غرفة الاتھام عن طریقالإحالة : المطلب الأول

  25  لقرار الاحالة  الشروط الشكلیة: الفرع الأول
  25  لقرار الاحالة  الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

  25  المحكمة العلیا طریقعن الإحالة : المطلب الثاني
  25  حالة تنازع الاختصاص: الفرع الأول
  25  بالنقض في حكم لمحكمة الجنایاتحالة الطعن : الفرع الثاني
  26  حالات أخرى للإحالة غیر العادیة على محكمة الجنایات: الفرع الثالث

  28  :خلاصة الفصل الأول



 :فھرس ال

 

محكمة الجنایات أمام المحاكمة  إجراءات :ثانيالفصل ال    
  31  :تمھید

  32  الجنایاتأمام محكمة كمة المحالقواعد العامة ل: المبحث الأول
الإجراءات الخاصة بالمتھم: المطلب الأول  32  

  32  تبلیغ قرار الإحالة إلى المتھم: الفرع الأول
إرسال ملف الدعوى ونقل المتھم: الفرع الثاني  33  
استجواب المتھم قبل الجلسة: الفرع الثالث  33  
  34  تبلیغ قائمة الشھود وقائمة المحلفین: الفرع الرابع

  35  الإجراءات الخاصة بسیر المحكمة: المطلب الثاني
القیام بالإجراءات التكمیلیة: الفرع الأول  35  
ضم القضایا وتأجیل الفصل فیھا: الفرع الثاني  36  

  37  التحضیریة(الطعن في صحة الإجراءات الأولیة : المطلب الثالث
  37  حالة إغفال بالإجراء المطلوب: الفرع الأول
  37  :الدفع بعدم صحة الإجراءاتكیفیة : الفرع الثاني
شروط قبول الدفع بعدم صحة الإجراءات: الفرع الثالث  38  
  38  الفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیریة: الفرع الرابع

  38  بعدم صحة الإجراءات التحضیریة) الدفع(أثار الطعن : الفرع الخامس
  40  محكمة الجنایاتلمحاكمة أمام القواعد الخاصةل: المبحث الثاني
  40  )الإجراءات(افتتاح الجلسة : المطلب الأول

  40  خصائص جلسات المحاكمة: الفرع الأول
  41  ضبط جلسة المحكمة: الفرع الثاني
  42  الإجراءات المتخذة أثناء مرحلة الافتتاح: الفرع الثالث

  46  القیام بالمرافعات: المطلب الثاني
  46  المتھم عن ما نسب إلیھ استجواب: الفرع الأول
  47  سماع شھادات الشھود والخبراء: الفرع الثاني
  47  )المدعي المدني(سماع أقوال الضحیة : الفرع الثالث
  48  سماع النیابة العامة: الفرع الرابع

  48  سماع دفاع المتھم بجلسة المرافعات: الفرع الخامس
  49  ابة والمدعي المدنيسماع ملاحظات أو تعلیقات النی: الفرع السادس
  50  سماع المتھم ومحامیھ في الكلمة الأخیرة: الفرع السابع

  50  غلق باب المرافعات: المطلب الثالث
  51  إجراءات تحضیر الفصل في الدعوى: الفرع الأول
  54  إجراءات المداولة بشان الإدانة والعقوبة: الفرع الثاني

  54  الجلساتالعودة إلى قاعة : المطلب الرابع
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  54  إحضار المتھم وتلاوة الأجوبة: الفرع الأول
  54  النطق بالحكم والنصوص المطبقة : الفرع الثاني
  55  )   المحجوزات(رد الأشیاء المحتجزة : الفرع الثالث
  55  الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة    : الفرع الرابع

  57  محكمة الجنایات إجراءات المحاكمة الغیابیة أمام: لفرع الخامسا
  58  قرارات محكمة الجنایاتأحكام والطعن في : المبحث الثالث
  58  لاستئناف الطعن با: المطلب الأول

  58  البیانات الواجبة الذكر في الحكم الجنائي: الفرع الأول
  59  حق الاستئناف: الفرع الثاني
  59  موضوع الاستئناف وآجال رفعة : الفرع الثالث
  61  إجراءات الاستئناف امام محكمة الجنایات والاحكام المترتبة علیھ: الفرع الرابع

  61  الطعن بالنقض : المطلب الثاني
  62  حق الطعن بالنقض : الفرع الأول
  62  المتطلبة فیمن یطعن بالنقض شروط : الفرع الثاني

    
  63  النائب العام لدى المحكمة العلیا : الفرع الثالث
  64  آجال الطعن بالنقض في قرارات محكمة الجنایات : الفرع الرابع

  64  حالات الطعن بالنقض : الفرع الخامس 
  65  انواع الطعن بالنقض : الفرع السادس 
  65  طلب إعادة النظر: المطلب الثالث

  65  شروط تقدیم طلب إعادة النظر: الفرع الأول
  66  إعادة النظرمن یحق لھ تقدیم طلب : الفرع الثاني
  66  حالات طلب إعادة النظر: الفرع الثالث

  67  خلاصة الفصل الثاني
  70  خاتمة 
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